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  الشكر والتقدير

أعاننا على أداء هذا الواجب ووفقنا على ي أنار لنا درب العلم والمعرفة و الحمد الله الذ

  .انجاز هذا العمل

الامتنان إلى كل من ساعدنا من قريب أو من بعيد على انجاز هذا الشكر و نتوجه بجزيل 

   .وفي تذليل ما واجهناه من صعوبات العمل،

ضلت بقبول الإشراف على هذه ونخص بالذكر الأستاذة المشرفة عينوش عائشة التي تف

ي إتمام هذه ة، والتي لم تبخل علينا بتوجيهاتها ونصائحها القيمة التي كانت عونا لنا فمذكر ال

  .وفي تذليل ما وجهناه من صعوبات .المذكرة

كما نتفضل بالشكر لأعضاء لجنة المناقشة على قبولهم مناقشة هذه المذكرة، فلهم جزيل 

  .الشكر على مجهوداتهم

  

  

  

  

  



  

  الإهداء

إلى ا مائلهضتحصي ف أن للأرقاممن لا يمكن  إلى ،امحقهتوفي  أنيمكن للكلمات  من لا إلى

  .يل هللاأدامهما والدي العزيزين 

  . وزوجته فريدة نلديا إلى إخوتي كوسيلة، نبيل، ونور

  .أخواليو  أعماميو كل  أجدادي إلى

  .أبنائهاعمتي وزوجها و  إلى

   .، وقيبااءوأسم أحلامعالم البراءة  إلى

  .س تعرفت عليهماالن غليأو  أثمن إلى

  .ي هذا العمل مقدودة وعائلتهاتنمن شارك إلى

  .كل من يعرفني إلىوكل الصديقات و  الأصدقاءكل  إلى

 

 شاشوة نورة                                                                           

 

 

 



 

  الإهداء

  .لولا فضل االله علينا إليهالحمد الله الذي وفقنا لهذا ولم نكن لنصل 

  :اهدي هذا العمل

في هذا الوجود  إنسان اغلى إلىبالصلوات والدعوات،  وأعانتنيدربي  وأنارتمن ربتني  إلى

  .الحبيبة أمي

 أدامهالكريم  أبيعليه  أناما  إلى وأوصلنيمن عمل بكد في سبيلي وعلمني معنى الكفاح  إلى

  .االله لي

  لوناسمن عمل معي بكد بغية إتمام هذا العمل أخي   إلى

  .ودادف، ، إلى أخواتي سندي في الحياة نبيلة

  .إلى زوجي ورفيق دربي

  إلى كل أسرتي الكبيرة وخاصة أجدادي 

  .خاصة  من شاركتني هذا العمل  شاشوة نورة  والى كل الأصدقاء دون استثناء

  .والى كل من قدم لي يد المساعدة لانجاز هذا العمل

  ةقرواز مقدود                                                                 

  



 

  

  

مقدمة
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قانون حمو  االبابليون و نظمه ا، فقد عرفهإلى العصور القديمةفكرة الشركة  تعود جذور

كان و  يعهد الرومانال فيفكرة الشركة بمعناها الحديث لم يظهر إلا ففي  الواقع  ه، غير أنيراب

، ينظم العلاقة بين أطراف عقد الشركة أنفسهم الإيجارو كعقد البيع  قدا رضائياعقد الشركة ع

  .)1(مستقلة عن ذمم الشركاء مالية دون أن ينشا عنه شخصا معنويا له ذمة

حيث ازدهرت التجارة في  ،في العصور الوسطى فكرة الشخصية المعنوية بدأت

من شركات  بالظهورأسبق  الأشخاصكانت فكرة شركات و  آنذاكالجمهوريات الايطالية 

  .تضامن الشركاء مبدأ، خاصة ت شركات التضامن واستقرت خصائصها، حيث تكونالأموال

كبيرة وذلك في  أموالرؤوس  إلىبسبب الحاجة  نشأتعن شركات المساهمة فقد  أما

لاستعمار المستعمرات الغنية بمواردها الخامة والاقتصادية فتكونت شركة  16و  15القرن 

 إصدارعلى  أموالهاواعتمدت هذه الشركات في جمع رؤوس ". كندا الفرنسية"كبيرة المساهمة ال

  .)2(صكوك قابلة للتداول 

 ألمانيا، ظهرت الشركة ذات المسؤولية المحدودة في وفي نهاية القرن التاسع عشر

  .)3(معظم البلدان إلىو انتقلت منها  1892/ 29/4بمقتضى القانون الصادر في 

التدخل في تنظيم شركات المساهمة،  إلىوفي القرن العشرين، اتجهت التشريعات 

ذلك حماية تحميها جزاءات جنائية و  آمرة أحكام عن طريقالتضييق من نطاق الحرية التعاقدية و 

  .ورعاية للمصالح القومية للمدخرين

ة الأولى، كما بدا رأس المال العام يدخل شركات المساهمة في أعقاب الحرب العالمي  

وبعد الحرب ، فنشأت شركات الاقتصاد المختلط للتوفيق بين الحرب الاجتماعية والاقتصادية

                                                           

  .7، ص1999، دار صفاء، عمان، 1أحمد عبد اللطيف غطاشة، الشركات التجارية، ط )1(

  .86، ص2012، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،1عبد القادر البقيرات، مبادئ القانون التجاري، ط )2(

  .9، ص1998، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 1مصطفى كمال طه، الشركات التجارية، ط )3(
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العالمية الثانية، انتشر التأميم انتشارا واسعا في كثير من الدول، فترتب على ذلك ظهور 

  .)1(المساهمة العامة التي تمتلك الدولة جميع أسهمها

، بل تتعدى ذلك لتشمل مشروعات الطبيعية فحسب الأفرادممارسة التجارة على لا تقتصر   

، وهذه اقتصادية أهدافاالمالية حتى تحقق و ضخمة ترتكز على عدد كبير من الطاقات الفردية 

، والتي لا الأشخاصشركات : صنفين إلىالتي تنقسم و المشروعات تتمثل فيما يسمى بالشركات 

 الأمر، المتبادلة بينهمالثقة  أساسهارابطة قوية  ببعضهمعن طريق شركات تربطهم  إلاتؤسس 

التي تتمثل في حالة انسحاب و  ،تضامنية اتجاه الشركةية كاملة و الذي يجعلهم يتحملون مسؤول

عن  جنبيلأ التنازل عن حصته أو، إفلاسه وشهر أهليتهفقدانه  أووفاته  أوالشركاء  أحد

هو شركة لهذا النوع من الشركات  الأمثلج النموذو انحلال الشركة،  إلى، فيؤدي ذلك الشركة

 رأسالنوع الثاني من الشركات يعطي اهتماما للحصة المالية التي يقدمها في  ماأ، التضامن

، اط التجاريضخمة حتى يتسنى له ممارسة النش أمواليتطلب رؤوس  تأسيسه لأن ،مال الشركة

  .الأموالوتسمى شركات 

، يحكمها عقد تطبق عليه القواعد و طبيعة نشاطهاة مهما كان نوعها الشرك أن والأصل

حرية التعاقد حيث يترك المشرع للشركاء  مبدأفي العقود  الأصلكان  وإذاالعامة في العقود، 

تتدخل في تنظيم  أصبحتالتشريعات الحديثة  أن إلا، تنظيم شركتهمو  رية تحديد شروطهم ح

  . الذي يسود العلاقات التجارية الائتمانو  الثقة لمبدأالشركات التجارية بنصوص صريحة حماية 

، بين النظام القانوني من جهة تتراجع لتصبح نظاما مزدوجاالفكرة التعاقدية للشركة  بدأت

عقد الشركة ليس كغيره من العقود  أن إلا ،أخرىوالقواعد التي تحكم العقود بوجه عام من جهة 

، الشركاء إرادةعن  بإرادتهعنه شخص معنوي مستقل  ينتجالشبيهة به، باعتبار عقد الشركة 

                                                           

  .9مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص )1(
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ولذلك يكون  ،)1(باستثناء شركة المحاصة يتحمل التزاماتو  يكتسب حقوقا  الذي يجعله الأمر

  .ة ينبغي تصفيتها وقسمة موجوداتهاقابلا للانقضاء وفي هذه الحال

تعاون تكمن أهمية العمل من  خلال عقود الشركات، في كون أن الشركة نظام     

قانوني فريد بين الأفراد، حيث تتضافر جهودهم من أجل تحقيق هدف معين، وهذا التعاون 

ويعمل نظام الشركات على دفع . مما يساهم في استمرارها وتقدمها اينعكس على الشركة ايجابي

التطور الاقتصادي، الأمر الذي يزيد ثروة الأفراد و رؤوس أموال ضخمة، تساعد في تطور 

  .قطاعات التجارية والصناعية والزراعية والماليةكافة ال

ساهم ظهور فكرة الشركة بمفهومها الحديث إلى حد كبير في زيادة الإنتاج وابتداع الأفكار   

الخلاقة وأعطى دفعة قوية لزيادة الابتكارات والاختراعات في كافة مجالات الحياة، كما تساعد 

ن العمل من خلال الشركات الكبرى يوازي الأعمال الشركات على جذب الاستثمارات الأجنبية لأ

  .المؤسسية التي تعتمد على الاستقرار والتنظيم، مما يساعد على الاستثمار

 اتنقضي الشركة لأسباب عديدة منها أسباب عامة، تنطبق على جميع الشركات، ومنه

وكل هذه الأسباب لا . أسباب خاصة بشركات الأشخاص،  التي تقوم على الاعتبار الشخصي

تؤدي إلى انقضاء الشركة فعليا ما لم تتم تصفيتها، فالقانون قضي ببقاء الشخصية المعنوية 

للشركة المنقضية حتى تمام إجراءات التصفية ، تلك الإجراءات التي يستفاد منها تحصيل 

دى الغير و إيفاء ديونها للدائنين ، ووضع حساب ختامي بين ما يجب قسمته حقوق الشركة ل

  .على الشركاء

  

                                                           

، يتضمن القانون 1975سبتمبر 26 مؤرخ في 59 - 75ويتمم أمر رقم ، يعدل 1996ديسمبر  9مؤرخ في  27_96أمر  )1(

  .التجاري
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ونظرا لضخامة الشركات في العصر الحاضر، ازداد تأثيرها في المجتمع و تعاظم نفوذها   

السياسي بحيث أصبحت هذه الشركات في بعض الدول تمول حملات المرشحين لرئاسة هذه 

  .ات تساهم مساهمة كبيرة في رسم سياسات هذه الدولالدول، مما جعل الشرك

دراسة مختلف النصوص لي من اجل تحليل و التحليفقد اعتمدنا المنهج الوصفي و   

  .القانونية

هدف من خلال هذه الدراسة إلى تبيان الأسباب التي تؤدي إلى انقضاء الشركات ن   

ي إلى العامة  والخاصة التي تؤد التجارية من الجانب القانوني وذلك من خلال دراسة الأسباب

  .اقسمة موجوداته انقضائها، وكيفية تصفيتها

ما هي الأسباب المؤدية لانقضاء الشركات  :لتاليةا يةالإشكالطرح  إلىمما تقدم نصل   

  ؟ في القانون الجزائري ذلك آثارو التجارية 

انقضاء الشركات التجارية التي قد تكون  أسبابدراسة  الإشكاليةعلى هذه  الإجابةتقتضي   

ق على كل أنواع الشركات، وأسباب خاصة لانقضاء الشركات التجارية التي عامة تطب أسباب

إذا ما تقرر انقضاء ). الفصل الأول(تتعلق بنوع معين من الشركات وهي شركات الأشخاص 

لة التصفية بدءا الشركات لسبب من الأسباب فإنها تدخل الشركة كشخص معنوي في مرح

بصدور الحكم بانقضائها وفق قواعد تصفية محددة، لترتب هذه المرحلة مجموعة الآثار من 

  ).الفصل الثاني(إقفال التصفية وقسمة أموالها



 

 

  

  

  

  الأول الفصل

  نقضاء الشركات التجاريةا أسباب

 

 

 

  

  

  

 

 

     




 ا�ول��
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 لعبت ،عنها لقيامها مضخمة وإحجامه قتصاديةاعن القيام بمشاريع  الأفرادعجز  أمام

  .إنتاجهاه المشروعات الاقتصادية الكبيرة على مختلف فروع دورا هاما في القيام بهذ اتالشرك

 الجزائري المدني انونقال من 416 كات التجارية في المادةعرف المشرع الجزائري الشر 

أو اعتباريان أو أكثر على المساهمة  طبيعيان عقد بمقتضاه يلتزم شخصان الشركة" بأنها 

بنشاط مشترك بتقديم حصة من عمل أو مال أو نقد، بهدف اقتسام الربح الذي قد ينتج أو 

   .)1("تحقيق اقتصاد أو بلوغ هدف اقتصادي بمنفعة مشتركة

له ذمة  ،وني جديدقان شخصينتج عنه  بأنهعقد الشركة عن غيره من العقود ز يتمي   

والشركة كشخص معنوي قد . معينة أغراضتخصص لتحقيق  ،مالية مستقلة عن ذمة الشركاء

فتنقضي الشركات إذا ما توفر سبب من الأسباب التي  ،انقضائها أو يعتريها ما يؤدي إلى حلها

 بهاتنقضي  ،عامة أسبابمنها  ،متباينة الطبيعةالانقضاء متعددة و  أسبابو  ،المشرع حددها

 ىالذي تبن الشخصيها الاعتبار دار خاصة م أسبابو  )المبحث الأول(الشركات أشكالجميع 

  .)المبحث الثاني( الأشخاصعليه شركات 

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .، يتضمن القانون المدني، معدل ومتمم1975سبتمبر  26مؤرخ في  58- 75أمر رقم  )1(




 ا�ول��
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  المبحث الأول

  الأسباب العامة لانقضاء الشركات التجارية

على عاتق امات ، يقتصر أثره على ترتيب التز الشركة ليس عقدا كغيره من العقودإن عقد   

هو إلى نشوء شخص معنوي و  في غالب الأحيانيؤدي ، بل هو عقد الشركاء في الشركة

ح الشركة، إلى جانب الشركاء الذين يهدفون إلى غاية محددة وغرض مشترك وهو تحقيق الأربا

  .قسمتهاو 

انقضائها، فقد بين  إلى لكن قد يطرأ على عقد الشركة سببا من الأسباب التي تؤدي

من القانون المدني الأسباب العامة لانقضاء  442إلى  437المشرع الجزائري من خلال المواد 

كانقضاء المدة المحددة للشركة أو اتفاق  إذ قد تنقضي بالأسباب الإرادية ،الشركات التجارية

أو هلاك  ،جدماأو بالان ،أو بتحقيق الغرض الذي انشات الشركة لأجله ،الشركاء على حلها

 وهي الأسباب التلقائية أو الطبيعية لانقضاء الشركات ،رأس مال الشركة ماديا أو معنويا

كما يمكن أن تنقضي الشركة بصدور حكم قضائي وذلك في حالة إفلاس  ،)المطلب الأول(

 ).الثانيالمطلب (الشركة

  المطلب الأول

  الأسباب التلقائية لانقضاء الشركات التجارية

. العامة لسائر العقود الانقضاءشأنها شأن سائر العقود يمكن أن تنقضي بطرق  الشركة

 المدة المحددة للشركة انقضاءالتي تنحصر في الشركات عموما و  لانقضاء فهناك أسباب تلقائية

 )الثالثالفرع ( ندماجهااأو  )الفرع الثاني(لأجله انشاتبتحقيق الغرض الذي  أو ،)الفرع الأول(

   .)الفرع الخامس( هلاك رأس مال الشركة ، أو)الرابعالفرع ( اتفاق الشركاء على حل الشركة أو




 ا�ول��
 أ���ب ا����ء ا
����ت ا
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  الأول فرعال

  انقضاء المدة المحددة للشركة

  الأصل: أولا  

التي يجب  الإلزامية البيانات بين ري تحديد مدة عمل الشركة منجعل المشرع الجزائ لقد

على  من القانون المدني الجزائري 437هذا ما نصت عليه المادة  ،مل عليه عقد الشركةتأن يش

أن تنقضي الشركة بقوة القانون  فالأصل ."الميعاد الذي عين له بانقضاءتنتهي الشركة  ":انه

الغرض  تحققلم  إنحتى و  حتى لو رغب الشركاء في استمرارها، ،المدة المحددة لها بانتهاء

  .)1(لأجله تالذي تأسس

مدتها و  يحدد شكل الشركة:"انه التي نصت على التجاريمن القانون  546غير أن المادة 

سنة ، كذلك عنوانها أو اسمها ومركزها وموضوعها ومبلغ رأس  99التي لا يمكن أن تتجاوز 

بالنسبة لشركات  ،سنة 99ألا تتجاوز المدة المتفق عليها فيجب  ،"مالها في قانونها الأساسي

   .سنة 30لشركات الأشخاص فلا يجب أن تتجاوز  بالنسبةأما  ،الأموال

  الاستثناء: ثانيا

استمرار : الشركة رغم انقضاء مدتها وذلك في حالات منها ستمرارانه قد يتقرر أإلا 

  ).ثانيا(أو قيام الشركة كشركة جديدة  ،)أولا(الشركة بشخصيتها الأولى 

  استمرار الشركة بشخصيتها الأولى -1

  :)2(في حالتين يتحقق استمرار الشركة بشخصيتها الأولى 

                                                           

  .  56ص  ،2014\2013 ،2حارش نادية، الشركات التجارية، مذكرة لنيل شهادة الليسانس، كلية الحقوق، جامعة سطيف )1(

  . 84، ص2002، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1محمد فريد العريني، الشركات التجارية، ج )2(
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الغرض اعتبار  على أن ،لم يكن مطلقا نقضائهااإذا تبين من عقد الشركة أن تحديد مدة  -1

  .نالمتعاقديية نل فقاو  يجب تفسيره الاتفاقلأن  ،الذي تأسست لأجله لا يستغرق وقتا طويلا

العقد على  بنص إن لمهذا  ،الشركاء بالإجماع على تمديد أجل الشركة اتفاق في حالة -2

   .معينةأغلبية 

  قيام الشركة كشركة جديدة -2

)1(في حالتين يتحقق قيام الشركة أيضا كشركة جديدة
:  

هنا تعتبر شركة جديدة و  ،الشركاء صراحة على الاستمرار في الشركة بعد انقضائها قإذا اتف_ 1

  .الشركة الأولى لانقضاء

امتد العقد سنة فسنة  ،ستمرارهم في العمل بعد انقضاء مدتهالاإذا اتفق الشركاء ضمنا  _2

  .ج.م.ق 437/2بنفس شروط الشركة الأولى، حسب م 

  الفرع الثاني

  تحقيق الغرض الذي أنشأت لأجله الشركة

العمل أو الغرض  بانتهاءفإن الشركة تنقضي  ج.م.قمن  437/3طبقا لنص المادة    

ة للقيام كأنشأت الشر فإذا  .سواء قبل انتهاء المدة المحددة أو بعدها ،الذي تكونت من أجله

أو وضع قنوات المياه، ثم انتهت  ساكنمبغرض معين كإنشاء شركة تعبيد الطرقات أو لبناء ال

   .)2( مهمتها فتنقضي الشركة مباشرة بقوة القانون، رغم عدم انقضاء مدتها المحددة

                                                           

  .  183ص، 2000، دار المعرفة الجزائر، 1عمورة عمار، الوجيز في شرح القانون التجاري الجزائري، ج )1(

  .  60احمد عبد  اللطيف غطاشة، المرجع السابق، ص )2(
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فإن ذلك يعد امتدادا ضمنيا للشركة  ،الشركاء بالقيام بأعمال مماثلة لكن إذا استمرو 

على استمرار الشركة،  الاعتراضي الشركاء دائنأنه يحق ل غير .بنفس شروط العقد السابقو 

 حسب ك، وذل)1(في حقهم اثر هذا الامتداد أثره قفو  يهلعالذي يترتب وإذا تم هذا الاعتراض و 

 .م.قمن  437/2نص المادة 

  الثالثالفرع 

  اتفاق الشركاء على حل الشركة

على  الشركاء بإجماع الشركة أيضا  تنتهي " هعلى أن ج.م.قمن  440/2المادة  نصت

السبب في ذلك يعود إلى أن و  ،يحدث ذلك عندما تكون الشركة مستمرة في نشاطهاو  "حلها

إذا اتفق في العقد و  .فبالتالي لهم أيضا أن يتفقوا على حلهاالشركاء هم الذين اتفقوا على إنشائها 

على حل الشركة  الاتفاقو إذا تم . قانونا صحيحا الاتفاقالشركة يعد  لإنهاءعلى أغلبية معينة 

  .)2( ةالتصفي مرحلةقبل انتهاء مدتها دخلت الشركة في 

في تكون الشركة  نأالقانوني ،  أثرهالانقضاء  أسبابلكن يلزم لكي يرتب هذا السبب من و 

إلا فانه لا يعتد بحل الشركة في هذه الحالة حتى دية طبيعية غير مضطربة ماليا ، و حالة اقتصا

  .وسائل التحايل على أحكام الإفلاسجمع الشركاء على ذلك قطعا لالو و 

  

  

 

  الرابعالفرع 

                                                           

  .  74ص، 2008دار الثقافة، عمان،   ،1يط في الشركات التجارية، ط، الوسيعزيز العكيل )1(

  .  72_71ص ص 2006، دار هومة، الجزائر،1ري، طأحكام الشركات التجارية طبقا للقانون التجاري الجزائ نادية فوضيل، )2(
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  الشركة ندماجا

إما  وذلك، الاندماجطريق  نالانقضاء عسعى الشركات ذات النشاط المشابه إلى وسيلة ت

اوله، أو القضاء على المنافسة فيما ز في الإنتاج أو احتكار النشاط الذي ت زيادةبهدف تحقيق 

سواء كانت من نفس  ،دماج هو اتحاد شركتين أو أكثر في شركة أخرىبالانالمقصود  ، وهانبي

، )أولا( عن طريق الضم الاندماج: نوعان الاندماجو .)1(من شكل آخر أوالشكل القانوني 

  .)ثانيا( عن طريق المزج الاندماج

  )الابتلاع( عن طريق الضم دماجنالا  -أولا

بهذه الطريقة باندماج شركة أو أكثر في شركة أخرى قائمة، بحيث تنقضي  ندماجلااتم ي

متمتعة بالشخصية  ،الشركات المندمجة والتي تزول شخصيتها المعنوية وتظل الشركة الدامجة

وانتقال  ذمتها المالية . مع زيادة رأسمالها بقدر صافي أصول الشركات المندمجة فيها ،المعنوية

   .)2(بعناصرها الايجابية  والسلبية للشركة الدامجة 

تحقيق الغرض  أو ،في هذه الحالة حلا للشركة المندمجة قبل انتهاء مدتها جيعد الاندما

  .)3(الاندماج كما يعد تعديلا في عقد الشركة الناتجة عن.  الذي تأسست لأجله

   )الاتحاد(الاندماج عن طريق المزج  -ثانيا

لتنشأ شركة جديدة بمجموع  ،يتم الاندماج بهذه الطريقة بانقضاء الشركات المندمجة    

ويؤدي إلى انقضاء شخصية الشركات المندمجة  نشوء شركة  .رأسمال الشركات المندمجة

  .)1(الاندماج طريق جديدة عن 

                                                           

  .  80-79ص ، صالسابق عزيز العكيلي، المرجع.)1(

  .   104_ 103صص  ، 2007، القاهرة  النهضة العربية،دار ، صفوت بهنساوي، الشركات التجارية )2(

  .  104المرجع نفسه، ص )3(
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  .أغلبية معينةإلا إذا نص العقد على  ،تقرير اندماج الشركة لجميع الشركاء أمر يعودو 

. راضهاغالشركات المندمجة قبل انتهاء مدتها أو أ المزج تنقضيطريق  إذا تم الاندماج عنو 

 ،اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل عقود الشركات المندمجة لصحة الاندماجرط شتبهذا يو 

  .)2(والإجراءات اللازمة لتأسيس الشركة الجديدة 

أما بالنسبة لشركة المساهمة فان حق تقرير اندماج الشركة يكون من حق الجمعية     

 ،ارج عن سلطة الجمعيةإلا إذا كان هناك تعديلا في عملية الاندماج خ ،العادية العمومية غير

  .)3(الشركاءو هنا يلزم إجماع 

  الخامسالفرع 

  مال الشركة هلاك رأس

تنتهي الشركة  ":نهأ لىعالتي تنص  ج.م.قمن  438/1الرجوع لأحكام نص المادة ب

  ."لا تبقى فائدة في استمرارهابحيث بهلاك جميع مالها أو جزء كبير منه 

قبل  الشيءهلك هذا شيئا معينا بالذات و  تهيقدم حصإذا كان أحد الشركاء قد تعهد بـأن و 

فهلاك رأس مال الشركة يعني استحالة  .لة في حق جميع الشركاءحنتقديمه أصبحت الشركة م

   ).ثانيا( ومعنوي) أولا( مادي )4(قيام هذه الأخيرة بنشاطاتها، والهلاك نوعان

  الشركةمال  لرأسالمادي ك لا اله -أولا

جزءا كبيرا منه قد يصل  أوالهلاك المادي لرأس مال الشركة في حالة هلاكه كليا يتحقق 

حتراق آلات و معدات الشركة، أو في حالة عجز الشركة عن القيام مثل ا رأس مالها 3/4إلى 
                                                                                                                                                                                           

(1) http:// www.cm.refer.org./ohada.droit.soc.com group/soscgie.   

  .  73ص السابق،المرجع نادية فوضيل،  )2(

  .  73، صالمرجع نفسه )3(

  .63محمد فريد العريني، المرجع السابق، ص )4(
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حسب المادة  )1(الشركة بقوة القانون تنقضي بعملها، فهنا لا جدوى من استمرارها حيث

  .438ج.م.ق

الأصل أن الهلاك الكلي لرأس المال يؤدي إلى انحلال الشركة بقوة القانون، إلا وإذا كان 

أن هذا الأثر قد يوقفه حصول الشركة على مبالغ عقد التامين، التي كانت قد أبرمته ضد 

احتمالات الحريق أو الغرق وذلك متى كانت هذه المبالغ تسمح للشركة لتحديد ما هلك، أو 

  .)2(بذلك مواصلة نشاطهابشراء البديل وتستطيع 

  لرأس مال الشركة لهلاك المعنويا -ثانيا

حق  أوسحب الترخيص  إذافي حالة ما الهلاك المعنوي لرأس مال الشركة  يتحقق  

نشاط  أصبح إذا أوكان نشاطها يرتكز على استرداد هذا الامتياز،  إذاالامتياز الممنوح للشركة، 

، في السلطة التي تقوم بالاتجار فيها صدر قانون بتحريم التجارة إذاالشركة غير مشروع، كما 

  .)3(مؤسساتها العامةأو أصبحت احتكارا على الدولة و 

 يكون بل يكفي أن ،لا يشترط أن يكون كليا والهلاك الذي  يؤدي إلى انقضاء الشركة

و ذلك شرط أن يكون الباقي من موجودات الشركة غير كافي  ،رالهلاك جزئيا لترتيب هذا الأث

  .السلطة التقديرية فيها لقاضي الموضوع  تعود ،وهذه مسألة تقديرية. للقيام بغرض الشركة

                                                           

  .  111ص ،2012 عمان، دار المسيرة، ،1ط ، الشركات التجارية،ةطراون دبسام حم باسم محمد ملحم، )1(

عقود : عبد الفتاح الرحماني، انقضاء عقد شركة المساهمة في القانون الجزائري، مذكرة ماجستير في القانون، تخصص )2(

  .18ص ،1997/1998ومسؤولية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 

  . 106، ص1979، ديوان المطبوعات الجامعية، 2أحمد محمد محرز، القانون التجاري، الشركات التجارية، ج )3(
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لى وجوب حلها عندما تبلغ نسبة عللشركة  التأسيسيفي العقد  نصال يتم في الغالبو 

كان أحد  إذا ،ي كذلك الشركة بالهلاكما تنقضك .أو النصف ينكالثلث ،الهلاك حدا معينا

  .)1( قبل تقديمه الشيءذلك وهلك شيئا معينا بالذات  تهالشركاء قد تعهد بأن يقدم حص

  المطلب الثاني

  الحكم بشهر إفلاس الشركة

، الذي يخضع لهذا من طرق التنفيذ على أموال المدينالإفلاس هو عبارة عن طريق   

، فيشهر إفلاسه الآجالويتوقف عن دفع ديونه المستحقة  ،التجاريم طبقا لأحكام القانون النظا

  .)2(، و يوزع الناتج عنها توزيعا عادلا بين دائنيهتصفية جماعية أموالهقصد تصفية 

حماية  إلىالقانونية التي تهدف  والإجراءاتمجموعة من القواعد  الإفلاسكما يشمل نظام   

حماية الدائنين من بعضهم كذا ، و بهم للإضرار أموالهالدائنين من تلاعب المدين المفلس في 

  .)3(المدين مما يضر بباقي دائنيه أموالالتنفيذ بصفة انفرادية على البعض ومنحهم التزاماتهم و 

لم  فإذا ، ج.ت.ق 225حسب المادة  بذلكيصدر قضائي حكم  ىيشهر الإفلاس بمقتض

يه عن ئنسواء بالاتفاق مع دا ،التجارية اللحظات الحرجة في حياته ازجتي الذي يباشر عمله

فانه يتعرض لشهر  ،القضاء مطالبا بالصلح الواقي إلىبالالتجاء  أوي دطريق الصلح الو 

، )الفرع الأول(تحققت الشروط التي يتطلبها القانون إذافيما  ،حياته التجارية يالذي ينه إفلاسه

  ).الفرع الثاني(وبة جزائية كما قد يكون الحكم القضائي بحل الشركة التجارية لعق

  

                                                           

  .  57ص المرجع السابق، ،حارش نادية )1(

  .14، ص2012وفاء شيعاوي، الإفلاس والتسوية القضائية في القانون الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  )2(

  .10، ص2013، دار بلقيس، الجزائر، 1الإفلاس والتسوية القضائية، ط شريقي،نسرين  )3(
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  الأولالفرع 

  الإفلاسشروط الحكم بشهر 

  .)ثانيا( شكليةوشروط ) أولا( فلا بد من توافر شروط موضوعية الإفلاس،كي يتم شهر ل

   الشروط الموضوعية -أولا 

 أن سلشهر الإفلايلزم  نهأ ج.ت.ق 270و 222ادتينل نص المتضح من خلاي    

في طان يجتمع هذان الشر  أنفيجب ، )2( يتوقف عن الدفع أنو  ،)1( تاجرا نيكون المدي

  .في نفس الوقت نالمدي

   التجاريةالصفة  -1

 ،القانون التجاريالتي نص عليها  الأشكال أحد تخذتاتى كتسب الشركة صفة التاجر مت

 ،)ا(تمثل هذه الشركات في شركة التضامنوت .تجاريا أوسواء كان مدنيا  منها،كان الغرض  أيا

شركات ذات و  ،)د(التوصية بالأسهمشركة  ،)ج(المساهمةشركة  ،)ب(البسيطةالتوصية شركة 

 بأعمالكان الغرض منها القيام  لوحسب شكلها و تجارية ب اتشركهي و  )ه(المسؤولية المحدودة

: يعد عملا تجاريا بحسب شكله:"على انه ت التي تنص.قمن  3/3حسب المادة  وذلك )1(مدنية

هي شركة تجارية بحسب شركة المحاصة التي  إلى إضافة. "التجاريةالشركات 

  .)2(معنويةالشخصية البحسب شكلها لأنها لا تكتسب  وليس) نشاطها(موضوعها

                                                           

  .  188ص ،2004 ، الإسكندرية،دار الجامعة الجديدة الإفلاس،و الأوراق التجارية  علي البارودي، محمد فريد العريني، )1(

فقد  نوع أخر من الشركات والمتمثلة في شركة المحاصة 1993سنة  27_93رقم  أمرفقد أضاف المشرع الجزائري في  )2(

يجوز تأسيس شركات محاصة بين شخصين طبيعيين أو أكثر، تتولى انجاز :"ج على أنه.ت.ق 1مكرر 795نصت المادة 

قتة ولفترة ومن صورها شراء المحصولات الموسمية وبيعها، شراء المنقولات والبضائع، وتقوم بعمليات مؤ  ".عمليات تجارية

المعنوية فلا بما أن شركة المحاصة لا تتمتع بالشخصية  .الشركاء أو الحجر عليه أو انسحابه أحدقصيرة، وتنقضي بوفاة 

إنما إفلاس الشريك الذي تعاقد مع الغير إذا توقف عن الدفع و كان تاجرا ، لكن الآثار التي تنجم عن يجوز شهر إفلاسها و 
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  التضامن شركة  - أ

مسؤولية شخصية  في هذا النوع من الشركات يسال الشركاء جميعا عن ديون الشركة

في رأس مال الشركة فقط بقدر حصته  الشريك قبل دائني الشركة لتضامنية مطلقة، ولا يسا

    .)1(وإنما يسال أيضا عن هذه الديون في أمواله الخاصة

 أي ،بقوة القانون فيها حتما إفلاس جميع الشركاء شركة التضامن، فبذلك يستتبع إفلاس

التضامن ن الشركاء في شركة لأ ،الحكم على كل شريك بصفته الشخصية إلىبغير حاجة 

وجه التضامن عن ، وبصفة التاجر و يسألون بصفة شخصية في أموالهم الخاصة يكتسبون

  .فتوقف الشركة عن الدفع يعتبر توقفا عن الدفع من جانب الشركاء كذلك .ديون الشركة

الشركة  أنعلى أساس  .بشكل حتمي الشركةالشركاء لا يستتبع إفلاس  أحدإلا أن إفلاس 

أن  حيث .بديونهاالشركاء الآخرين قد يتمكنون من الوفاء  ولأن ،اءالشركن عن ديو  مسئولةغير 

الاستمرار نص قانونها الأساسي على  إذالبقاء شركة التضامن  ق ت ج قد سمحت 563المادة 

في حالة إفلاس احد الشركاء أو " والتي نصت على انه  .)2(ءالشركا أحدحالة إفلاس  في فيها

منعه من ممارسة مهنته الجارية أو فقدان أهليته، تنحل الشركة ما لم ينص القانون الأساسي 

   "على استمرارها او يقرر باقي الشركاء ذلك بإجماع الآراء

  

  

  

                                                                                                                                                                                           

عزيز العكيلي، الشركات التجارية، مكتبة دار الثقافة، : انظر. العقود التي يبرمها المدير مع الغير تسري على باقي الشركاء

  .34، ص1993، منشورات البحر المتوسط، بيروت،4تجارية، ج؛ إلياس ناصف، موسوعة الشركات ال226، ص1995عمان، 

  .214عمورة عمار،المرجع السابق، ص )1(

  . 231ص ،2003الإسكندرية،  ،دار الجامعة الجديدة الأوراق التجارية، كمال طه، مصطفى )2(
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  شركة التوصية البسيطة_ ب

يك واحد أو أكثر مسئولين ومتضامنين شركة التوصية البسيطة هي شركة تعقد بين شر 

  .)1(ويسمون موصين الإدارةبين شريك واحد أو أكثر يكونون فيها أصحاب أموال خارجين عن 

تنقضي شركة التوصية البسيطة، وفقا لأحكام شركة التضامن، إلا أنها لا تفسخ وبذلك 

  .)2(دائمبإفلاس الشريك الموصى أو إعساره أو فقدانه الأهلية أو إصابته بعجز 

  المساهمة شركة  -ج

شركة المساهمة هي الشركة التي ينقسم رأس مالها إلى أسهم، وتتكون من شركاء لا 

و  ،يمكن شهر إفلاسهايتحملون الخسائر إلا بقدر حصتهم، وهي شركة تجارية بحسب شكلها، 

فهم لا ، لذلك ركاء فيها لا يكتسبون صفة التاجربالشركة، لان الش إلا الإفلاسلا يلحق 

و  الإدارةالمسير وعضو مجلس يشهر إفلاس المدير و  أنالمشرع  زأجا ذلك رغمو . يفلسون

  .)3(غير مأجورين أومأجورين  ن،الباطني أو ينمجلس الرقابة سواء الظاهر 

  شركة التوصية بالأسهم -د

شركة التوصية بالأسهم هي شركة يقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة قابلة 

للتداول، وتحتوي على فريقين من الشركاء، شركاء متضامنين في نفس المركز القانوني للشركاء 

المتضامنين في شركات الأشخاص، وشركاء مساهمين في نفس المركز القانوني لمساهمي في 

                                                           

الإسكندرية، بدون سنة ، دار الفكر الجامعي، )التوصية البسيطة_شركة التضامن(عبد الحكيم فودة، شركات الأشخاص )1(

  .168النشر، ص

  .189، ص2012، دار وائل، عمان، 3ط خالد إبراهيم التلاحمة، الوجيز في القانون التجاري، )2(

 2008، دار الكتاب الحديث، القاهرة ام الإفلاس والتسوية القضائية في القانون التجاري المقارن،ظبن داود إبراهيم، ن )3(

  .  36ص
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حيث تكون الغلبة للشركاء الموصون الذين لا يكتسبون صفة التاجر، فلا ، ب )1(شركة الأموال

  .يشهر إفلاسه بإفلاس الشركة، عكس الشركاء المتضامنين الذين يفلسون بإفلاس الشركة

  شركة ذات المسؤولية المحدودة - ه

من الشركات التجارية بحسب  عتبر شركة ذات المسؤولية المحدودة من الشركات التجاريةت

شكلها والتي تتأسس من شخص واحد أو عدة أشخاص، لا يتحملون الخسائر إلا في حدود ما 

، لذلك فإفلاس الشركة لا يؤدي تطبق عليه نفس الأحكام شركة المساهمةف ،قدموا من حصص

للشركة بشهر إلى إفلاس الشركاء فيها لأنهم لا يملكون صفة التاجر فتنقضي الحياة التجارية 

  .)2(اإفلاسه

  التوقف عن الدفع  -2

  وهذا ما نصت عليه المادة ر،توقف التاجر عن دفع الديون التي عليه قبل الغي والذي يقصد به

 ،فيها لدى المحكمة التوقف عن الدفع يثبتجلسة   أولفي  ":ج على مايلي.ت.ق 222

ن لم يحدد تاريخ التوقف عن إف  الإفلاس، أوتحدد تاريخه كما يقضى بالتسوية القضائية  فإنها

  ".233المادة  أحكامذلك مع مراعاة و  ف واقعا بتاريخ الحكم المقرر له الدفع  عد هذا التوق

التأكد من حالة التوقف عن الدفع يقع على عاتق  أنيتضح من خلال هذه المادة 

فتلتزم هذه الأخيرة بتحديد تاريخ التوقف عن الدفع فان لم تحدده فيعتبر تاريخ التوقف  .المحكمة

لا يمكن للمحكمة إرجاع تاريخ  نهأغير  ، عن الدفع قفعن الدفع هو يوم صدور الحكم بالتو 

                                                           

  .519، ص1995العكيلي، الشركات التجارية في القانون الأردني، مكتبة دار الثقافة، عمان، عزيز  )1(

  .  36ص ،السابقالمرجع  بن داود إبراهيم، )2(
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من ثمانية عشر شهرا تسبق تاريخ صدور الحكم بالإفلاس أو  أكثر إلىالتوقف عن الدفع 

  .ج.ت.الفقرة الأخيرة من ق 247للمادة  طبقا )1(بالتسوية القضائية

تعدل  تاريخ التوقف عن   أنج  للمحكمة  الحق في . ت.ق   248أجازت المادة  لكنو 

 .نوسابق لقفل قائمة  الديو إلافلاس ب  أوالدفع بقرار يلي الحكم الذي قضى بالتسوية القضائية 

تحديد تاريخ التوقف عن  إلىطلب يرمي  أيلايقبل ، لكشف الديون يوفي حالة القفل النهائ

ج نصت .ت.ق 233فالمادة  .الإفلاسالدفع  يختلف عن التاريخ الذي حدده الحكم  بشهر 

  .)2( الدائنيننه بقفل كشف الديون يصبح تاريخ التوقف عن الدفع ثابتا بالنسبة لجماعة أعلى 

  الشكليةالشروط  -ثانيا

على  عبالاطلاتتمثل الشروط الشكلية خاصة في تقديم طلب الحكم بشهر الإفلاس، و 

على  الإفلاسحق طلب شهر  رالمشرع قص أنج نلاحظ .ت.ق 216و  215نصوص المواد 

 )2(الدائنينحد أعلى طلب يقدمه  ابناء أو ،)1(بناء على طلب التاجر المدين نفسه أو ،الدائنين

  )3(لقاء نفسهاتبه المحكمة من  يقد تقض كما

  بناء على طلب المدين  الإفلاسشهر  -1

شخص معنوي خاضع  أوعلى كل تاجر  يتعين نهأق ت ج على  215المادة  قضىت

قصد   ،عن الدفع توقفهيوم تلي تاريخ  15خلال  إقراريقدم للمحكمة  أن ،للقانون الخاص

  لأن ،الائتمان التجاريفرضه يواجب  لأنه ،وشهر إفلاسه التسوية القضائية إجراءاتافتتاح 

هذا  التاجر مع إرفاققد يشترط و  .الضرر بالدائنين إلحاق إلىقد يؤدي  أدائهالتراخي في 

                                                           

، 2005وان المطبوعات الجامعية، الجزائر،دي، 5ط القانون الجزائري، يالقضائية فالإفلاس والتسوية  نادية فوضيل، )1(

  .  15ص

   .15، صالسابقالمرجع  نادي فوضيل، )2(
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طلب شهر  إلى التاجروإن لم يلجأ  .ج.ت.ق 218المادة  في الوثائق المنصوص عليها الإقرار

   .)1(بالتقصيرمفلسا من يوم وقوفه عن الدفع اعتبر  15إفلاسه في مدة 

  ينالدائن احد بناء على طلب الإفلاسشهر  -2

لا  ،ختيارياادفع ديونه حقا  المتوقف عنعتبر حق الدائن في طلب شهر إفلاس التاجر ي

  .في استعماله التعسفيجوز 

دائن العلى تكليف بالحضور صادر من  ءابنا الإفلاس أويجوز افتتاح التسوية القضائية 

تعويض بالحكمت المحكمة على الدائن  الذي استعمل هذا الحق  إذاو  .مهما كانت طبيعة الدين

 عيستطلمدعى الذي تصرف بسوء نية لم ا أنفسبب ذلك  ،دعوى تعسفية أجلمن  الأضرارعن 

 إليها مللمحكمة التي قدفلا يمكن ، عن الدفعثبت التوقف  إذا أما ،حالة التوقف عن الدفع إثبات

 إقامةيمكن لكل دائن و   .ضائيةالتسوية الق أو الإفلاسفعليها الحكم بشهر  ،ترفضه إنالطلب 

  .ج.ت.ق216، حسب م)2( تجاريا أوسواء كان دينه مدنيا  مهما كانت طبيعة الدين الدعوى

  من طرف المحكمة  الإفلاسشهر  -3

بعد  ،تلقائيا الأمر دائما وتحكم في  أنللمحكمة  بأنهق ت ج  216/2قضى المادة ت

 أمامتمارس المحكمة هذا الحق طالما كانت  إذ ،استدعائه قانونيا المدين أومن  الاستفسار

  .إفلاسهشهر  رعن دفع ديونه التجارية وقوفا يبر  تاجر ومتوقفمدين 

لكل  أنغير  ،القضاء فيهما لم يطلب منها ب يتقض أن كمةنه لا يجوز للمحأ لأصلاف

طلب من  إليهالو لم يقدم و  الإفلاسشهر ت أنفأجاز المشرع للمحكمة المختصة  ،استثناء أصل

للمحكمة  حق الفصل في هذه و  ،العامتتعلق بالنظام  الإفلاس أحكام لأن ،المدين أوالدائن 
                                                           

  .17، ص1983ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  عباس حلمي المنزلاوي، الإفلاس والتسوية القضائية، )1(

المطبوعات الجامعية،  نديوا، 6القانون التجاري الجزائري، ط يالتجارية، الإفلاس و التسوية القضائية ف قراشد راشد، الأورا )2(

  .  239_ 238ص ، ص2008، رالجزائ
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ين المد تواطأالغائبين لحماية حقوقهم من   صلحة الدائنينلم مراعاة ،المسائل من تلقاء نفسها

أو ما قام بدفع ديونهم كلها  إذا ،إفلاس مدينهم إشهارعن طلب  مع الدائنين الذين قد يمتنعون

   .)1(الغائبين  الدائنينبعضها و تفضيلهم عن 

  نيالفرع الثا

  الحكم بحل الشركة التجارية لعقوبة جزائية

وقد  أولايرتكب فعل يجرمه القانون  أن، يجب وتصرفاته أعمالهلكي يسال الشخص عن 

  فان اختار طواعية . المسؤولية عن فعل الغير لمبدأتطبيقا  أيضاعن فعل الغير  يسأل

جزائيا عنه ومستحقا للعقوبة التي يقررها القانون  مسئولافانه يكون  الفعل،هذا  إتيانعلى الإقدام 

  .)2(له 

على من يرتكب الضرر ، ولا يتصور ارتكاب  إلاولما كانت العقوبة شخصية لا توقع 

             .نية على الشركةيعقل تطبيق العقوبات البد نه لاأجنائية ، فضلا عن  أعمالاالشركة بذاتها 

الذي  أنالقضاء على عدم قيام المسؤولية الجزائية على عاتق الشركة ، بل جرى الفقه و 

ها ، ويستثنى من ذلك الجرائم التي يائيا هو مرتكب الجريمة شخصيا من عمالها ومدير يسال جن

الغرامات ى بها في مواد التهريب الجمركي و ، كالغرامات التي يقضمالية تبغرامايعاقب عليها 

  .)3(الشركة نفسها  منالتي يحكم بها على من لم يدفع الضريبة ، وهنا يجوز استيفاء الغرامة 

نه قد أصبحت المسؤولية الجزائية تتعدى الشخص الطبيعي لتشمل الشخص المعنوي أإلا 

ولقد . أيضا، حيث تعد الشركات التجارية احد أنواع الأشخاص المعنوية التي تسال جزائيا

                                                           

  .298ص، 2008دار الثقافة، عمان، ، 1، طالإفلاسن، الوجيز في الشركات التجارية و أسامة نائل المحس )1(

، 2013محمد حزيط، المسؤولية الجزائية للشركات التجارية في القانون الجزائري والقانون المقارن، دار هومة، الجزائر، )2(

  .21ص

  .50، ض1998تجارية، دار الجامعة، الإسكندرية، مصطفى كمال طه، الشركات ال )3(
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مجال المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، وقصرتها  ج.ع.مكرر من ق 51حصرت المادة 

  .)1(للقانون الخاص على الأشخاص المعنوية الخاضعة

على الشركاء  الشركاء في شركة التضامن و  ىعلالجزائية  المسؤوليةتقام دعوى  يجوز أن

الذين يقومون   إدارتهامجالس  أعضاء أوعلى مديري شركات المساهمة ، و في  شركة التوصية

  .بالتقصير أو بالتدليس إفلاساالشركة    أفلست إذا نالمديريبوظائف 

شركات  جميع الشركاء  في   بالتقصير وبالتدليس التفليستتضمن  الملاحقة بمادة 

المساهمة باعتبار  أو ،شركات التوصية البسيطة المتضامنين في ءالتضامن و من جميع الشركا

  عتبارهماب  إدارتها،مجلس  أعضاء أولكن استثناء يجوز لمديري شركات المساهمة و  .هم تجارا

الشركات   إفلاس إلى  أدتالتي  الأعمال، مسئولين عنو  ،ممثلي تلك الشركات اتجاه الغير

  .)2(حتيالياا  أو اتقصيري إفلاسا

  المبحث الثاني

  الأسباب الخاصة لانقضاء الشركات

 وإنماتنقضي بها جميع الشركات، إن أسباب الانقضاء الخاصة ليست أسبابا عامة   

نظرا لان هذه الشركات تقوم على الاعتبار الشخصي، . الأشخاصتقتصر فقط على شركات 

على الثقة المتبادلة بين الشركاء وعلى التفاهم الذي يسود بينهم والذي يجعلهم يتعاونون  أي

لذا كان من الطبيعي أن تنقضي الشركة إذا . على بلوغ الهدف المنشود من المشروع المشترك

ن الاعتبار الشخصي ليس شرط ر هذا الاعتبار وزواله، لأيؤدي إلى إهدا أنقام سبب من شانه 

                                                           

  .المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم 1966سنة  يونيو 8الموافق  1386صفر عام 18مؤرخ في 156_66أمر رقم  )1(

  .269_268ص ، ص2010، بيروتالحلبي،  ت، منشورا1ط ،سالتجارية، الإفلا الأسنادعفيف شمس الدين،  )2(
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وبعبارة أخرى لأنه يلزم من وجود هذا الاعتبار وجود . ابتداء فحسب بل هو شرط بقاء أيضا

  .الشركة ومن عدمه عدمها

انقضاء الشركة، قد  إلىبالتالي زوال الاعتبار الشخصي و  من الأسباب التي تؤدي إلىو 

المطلب (، كما قد تكون أسبابا قضائية )المطلب الأول(ير إرادي يكون إراديا وقد يكون غ

  ).الثاني

  المطلب الأول

  الإرادية وغير الإرادية لانقضاء الشركاتالأسباب 

 الاعتبارهناك أسباب خاصة تقوم على  ،اتجانب الأسباب العامة لانقضاء الشرك إلى

قام سبب من شأنه أن  إذاالشركة  تنقضي اذ، لالتي نجدها في شركات الأشخاصو  ،الشخصي

د الشركاء من كانسحاب اح الإراديةسباب الأ لذلك سنتناول. الاعتبارإلى هدر هذا  يؤدي

الحجر عليه  أوحد الشركاء أكموت  غير الإرادية وأسباب، )الأول الفرع(الشركة أو طلب فصله

  .)الثاني الفرع(أو إفلاسه

  الأول الفرع

  الأسباب الإرادية

 فقط التي نجدها في شركات الأشخاصالشخصي و  الاعتبارقوم هذه الأسباب على ت

، )ثانيا( الشركاء من الشركة دطلب فصل أح ،)أولا( أحد الشركاء من الشركة انسحاب :وهي

  .)ثالثا(الشركاء  تفاقوا

  الشركاء من الشركة أحد نسحابا -ولاأ
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انسحب أحد إذ الأشخاص  اتالشخصي الذي تقوم عليه شرك الاعتبارزول ي     

غير أن  .بالشركة يرتكز على وجود كل واحد منهم و بقائه فيها مارتباطهالشركاء منها حيث أن 

أو غير محددة  )1( إذا كانت الشركة محددة المدةبحسب ما  تتأثر نسحابالاحرية الشريك في 

   ).2()1( المدة

  محددة المدةالانسحاب أحد الشركاء من الشركة غير  -1  

كانت  إذابانسحاب أحد الشركاء  تنتهي الشركة:" على أنه ج.م.قمن  440نصت المادة 

إلى  ،قبل حصوله الانسحابته في رادلن الشريك سلفا عن إععلى شرط أن ي ،مدتها غير معينة

  ..."وأن لا يكون صادرا عن غش أو في وقت غير لائق ،جميع الشركاء

 متىمن الشركة  الانسحابفمن خلال هذا النص يتضح أن للشريك كامل الحرية في 

  :)2(قد قيد ببعض الشروط التي هي هغير أن .معقولة أسباب إلىاستند في ذلك 

من الشركة مسبقا مع وجوب منح باقي  الانسحابفي  إرادتهالشريك عن  إعلان _

حصوله على عاتق  إثبات ء، ويقع عبشكل خاص للإعلان، وليس الأمر لتدبير ةالشركاء مد

   .المنسحبالشريك 

يسيء  لا وحتى بها غشو لا يش ،عن حسن النية الانسحابأن تصدر الرغبة في  _

  .السلطة التقديرية للقاضي في هذه الحالةد و تعو  ، استعمال حقه في الانسحاب

في وقت  أو أزمةدخول الشركة في لا يجب انسحاب الشريك من الشركة في حالة  _

 و مناسب قئفي وقت لا الانسحاببل يكون  ،لشركة في عمل تنتظر منه أرباحاشرعت فيه ا

                                                           

منشورات  ،2ط ،)التجار،الشركات التجارية ، الأعمال التجارية(القانون التجاري  الفقهي، دمحمد السي ،العرينيمحمد فريد  )1(

  .327_326ص ص ،2011،بيروتالحلبي، 

  .35ص ،2013 ،دار بلقيس، الجزائر ،1ط  الشركات التجارية، قي،ينسرين شر  )2(
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الشركة وتتضرر خروج الشريك ومن يدعي من الشركاء  بأعمال لا تضرحتى  ة،ية الشركعضو ل

  . ء الإثباتئق يتحمل عبانسحاب الشريك كان في وقت غير لا أن

  محددة المدةالد الشركاء من الشركة أح نسحابا -2

 المنفردة وقبلالشركة بإرادته  من أنه لا يجوز للشريك أن ينسحبب العامة القاعدةتقضي 

 أجازتمع هذا و  ،هذا هو الأصلقاء فيها إلى حين انتهاء مدتها و حلول أجلها حيث يلتزم بالب

من الشركة في  هبأنه يمكن للشريك الطلب من السلطة القضائية إخراج ج.م.ق 442/2المادة 

  .)1(لالأج محددةإذا كانت الشركة  ما حالة

: سباب معقولة كأن يكون مثلاالأإذا كانت  ابالنظر مد السلطة التقديرية للمحكمة عو تو 

فإذا حكمت المحكمة بانسحابه تنحل الشركة  ،مهمته إتماملا يستطيع و  سلافالشريك في حالة إ

  .)2(فيما بينهم ااستمرارهيتفق الشركاء على  لم ام

  طلب فصل أحد الشركاء من الشركة -ثانيا

أن يطلب من السلطة القضائية شريك  لكل جوزي"على أنه  ج.م.ق 442/1نصت المادة 

تصرفاته  شريك يكون وجوده سببا أثار اعتراضا على مد اجلها أو تكون تصرفاته فصل اي

  ".على شرط أن تستمر الشركة قائمة بي الشركاء الباقيينسببا مقبولا لحل الشركة 

لا يحق للشريك المفصول المطالبة بأرباح الشركة إلا بحسب قيمته في اليوم الذي تقرر ف

ابقة على اليوم الذي تقرر فيه سك الحقوق ناتجة عن عمليات للا تكون تو  ،فيه الفصل

  .)1(الفصل

                                                           

  .  327ص السابق،المرجع  محمد السيد الفقهي، محمد فريد العريني، )1(

   .327، ص المرجع نفسه)2(
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يكن هناك ما لم  ،بوفاة أحد الشركاء الشركة تنتهي "بأن  ج.ت.ق 562صت المادة ن

  ."مخالف في لقانون الأساسي شرط 

عن ديون  مسئولينمن ورثة الشريك، غير  القصر رأمبر تستمرار الشركة يعافي حالة و 

  .ركة مورثهمتالشركة إلا بقدر أموال 

تنقضي شركة التوصية البسيطة، لأسباب خاصة تتعلق بشخص الشريك في الحالات 

  :التالية

من  9مكرر 563المادة (  فقدانها سار أو إفلاس أو نقص أهلية الشريك أوعوفاة أو إ

 563هذا حسب المادة ى و صو ملكن يمكن أن تستمر الشركة رغم وفاة الشريك الو  ).ج.ت.ق

  . ج.ت.ق 9مكرر

حالة إفلاس الشريك أو فقدانه لأهليته، فتنقضي الشركة مبدئيا، وذلك تطبيقا للمادة وفي 

، في حالة اتفاق الشركاء بالإجماع ولكن يمكن للشركة أن تستمر ،ج.ت.ق 10/1مكرر  563

  .، حسب الفقرة الثانية من نفس المادة)2(على ذلك

  الشركاءاتفاق  -ثالثا

قد يتفق الشركاء في العقد  "التي تنص على أنهو  ج.م.ق 440/2بالرجوع لنص المادة 

لأن الإجماع  ،كانت هذه رغبة الشركاء إذا ،المبرم بينهم على حل الشركة قبل حلول أجلها

  ."كلجد نص في القانون ينص على غير ذيو  ما لم الشركة لانقضاءواجب 

                                                                                                                                                                                           

، دار )تعدد الأشكالماعي بين وحدة الإطار القانوني و المشروع التجاري الج( الشركات التجارية، محمد فريد العريني، )1(

  .65ص ،2004 ،الإسكندرية الجامعة الجديدة،

، 1993، منشورات البحر المتوسط، بيروت، 1، ج)شركة التوصية البسيطة( إلياس ناصف ، موسوعة الشركات التجارية  )2(

  .141ص
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الإجماع على حل الشركة قبل حلول اجلها، للشركاء يحق  يتضح من نص المادة انه

  .لأنهم هم الذين اتفقوا على إنشائها وبالتالي لهم أيضا أن يتفقوا على حلها

  الثاني الفرع

  الأسباب غير الإرادية

لإرادة دخل الإرادية لانقضاء الشركات نجد أن هناك أسباب لا  جانب الأسبابإلى 

الحجر  ،)أولا(موت أحد الشركاء: التي هي ،الأسباب غير الإراديةبو التي سميت  ،الشركاء فيها

  ).ثانيا(أو إفلاسه  إعسارهأحد الشركاء أو ى عل

  موت أحد الشركاء -أولا

 رأو الحج الشركة بموت أحد الشركاء :"تنتهيعلى أنه  ج.م.قمن  449المادة  نصت

  ".بإفلاسه وأ إعسارهأو  عليه

أن موت أحد الشركاء  يؤدي إلى حل الشركة بقوة القانون بسبب  يتضح من نص المادة

ل محل مورثهم كشركاء في الشركة لأن لو فلا يحق للورثة الح ،الشخصي الاعتبار زوال

  .)1(شخصية الشريك محل اعتبار في هذا النوع من الشركات

   ،أن لكل أصل استثناء الشركة، إلايعني أن الأصل في هذه الحالة انقضاء  مما

  : )2(الاستثناء هنا يكون في حالتينو 

                                                           

 كلية الحقوق، الإدارية،دة ليسانس في العلوم القانونية و مذكرة لنيل شها شركة التوصية البسيطة،، عبد الحكيم وشتاني )1(

  .67ص ،2006 /2005، 2جامعة سطيف

  .  67نفسه، ص رجعمال )2(
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على استمرار الشركة  المتوفىالشريك  ةورثو  بين الشركاء الاتفاقيجوز  -الأولىالحالة 

ي أو لوجود قاصر فيجوز له ذلك بعد موافقة الو في حالة  أماالورثة محل مورثهم، نا يحل هف

  .الشركاءو الوصي 

في  الاتفاقيجوز  إلا أنه ":نهأعلى  ج.م.قمن  2/ 439هذا ما نصت عليه المادة و    

  ."لو كان قاصران تستمر الشركة مع بقية الورثة و حالة ما إذا مات أحد الشركاء أ

الشريك  دون ،في الشركة الاستمراربين الشركاء على  تفاقالايجوز  -الحالة الثانية

تقدر قيمتها يوم وقوع التي المتوفى نصيب من أموال الشركة و  الشريك لورثةيكون و  ،المتوفى

قدر الذي البإلا  ،لا يحق للورثة المطالبة بأي حقوق تستجد بعد الوفاةو  .و يتم الدفع نقدا ،الوفاة

 حسب ما جاء في المادة)1(همثتكون فيه تلك الحقوق ناتجة عن أعمال سابقة على وفاة مور 

  .ج.م.ق 439او 449

  إفلاسهأو إعساره أو على أحد الشركاء  رالحج -ثانيا

وهو عدم كفاية أموال ( أو بإعسارهأحد الشركاء  ىبالحجر عل الأشخاصنقضي شركات ت

 439حسب نص المادة  يقصد بالحجر هأو بإفلاس ،)2()المدين للوفاء بديونه المستحقة الأداء

 )3(ته أو جنونبع إصابتهاستطاعة الشخص مباشرة حقوقه المدنية في حالة  معد ج.م.قمن 

من بلغ سن الرشد وهو :"انهعلى  ج.أ.ق 101حيث نصت المادة  ،ج.م.ق 42/1حسب المادة 

  . )4("الحالات المذكورة بعد رشده يحجر عليه إحدىعليه  طرأت أو، سفيه أو، معتوه أو، ونمجن

                                                           

  .  67، المرجع السابق، صعبد الحكيم وشتاني )1(

  .  218راشد راشد، المرجع السابق، ص )2(

  154، ص2006محمد الصغير بعلي، المدخل للعلوم القانونية، دار العلوم، الجزائر،  )3(

مؤرخ في  02-05مم بالأمر رقم يتضمن قانون الأسرة معدل ومت 1984يونيو سنة  9، مؤرخ في 11- 84قانون رقم  )4(

  . 2005/ 22/06، الصادر بتاريخ 43ع .ر.، ج04/05/2005
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حد الشركاء، إذ يتعين على كل شخص خاضع للقانون أكما تنقضي الشركة بإفلاس    

 الإفلاس إجراءاتيوما قصد افتتاح  15في مدة  بإقراريدلي  أنتوقف عن الدفع  إذا، الخاص

  .ج.ت .ق 215مادة نص ال التسوية القضائية وهذا حسب أو

أن أشرنا إليها في  سبق نفسها التي الاعتباراتانقضاء الشركة في هذه الحالة على ويقوم 

استمرارها كما و على قيام الشركة  عكما يجوز الإجما الشركاء،انقضاء الشركة عند موت أحد 

  .في حالة وفاة أحد الشركاء

إذ يقرر بحسب  ،صيبه من أموال الشركةنمورثه إلا ذه الحالة لا يكون لهذا الشريك و في ه

الشركة  أمواللا يكون له نصيب من و  ،يدفع نقداو  ،أو الإفلاس الإعسارأو  رقيمته يوم الحج

  .)1(رالإعساأو الإفلاس أو  رمن عمليات سابقة ليوم الحج كون تلك الحقوق ناتجةتإلا بقدر ما 

  الثاني المطلب

  الشركةلانقضاء  الأسباب القضائية

في شركات الأشخاص ينصب لما يكون  قضاءا،لأصل أن حل الشركة التجارية ا

في قيام التعاون بين الشركاء من أجل تحقيق الغرض  ،عتباراللشخص الشريك فيها من 

مال في شركات الأموال هو ال لرأسلالبالغ  التأثيربينما يكون . المشترك الذي تسعى أليه الشركة

  .الانقضائهالسبب الرئيسي 

عدم وفائهم  أو، )لأولاالفرع (الشركاء فيها أحدفصل فقد يكون السبب القضائي هو  

  ).ثالثالفرع ال( من الشركة أحدهمخروج  و، أ)لثانيالفرع ا(بالتزاماتهم اتجاه الشركة 

  

                                                           

  .  52ص ،2002، الإسكندرية، المكتب الجامعي الحديث، موسوعة الشركات التجارية، حمد أبو الروسأ )1(
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  الأولالفرع 

  فصل أحد الشركاء

فالحالة  .ناك حالتين يستوجب فيها الأمر حل الشركة لسبب وجيه في أحد الشركاءه

في امتناع أحد الشركاء من الوفاء بحصته التي تعهد بتقديمها للشركة، وبذلك  الأولى تتمثل

  .أكملهابتنقضي 

إذا شكل وجوده عرقلة استمرار  الشريك،عن هذا  ستغناءالال في ثمتفت ،الحالة الثانية أما

هذا طبقا و  .باقي الشركاء قائمة بين له عن الشركة لتبقىصفيتم ف .أو عائقا لبقائها الشركة،

عدم ل ،حل الشركة بأنه يجوز لكل شريك أن يطلب من القضاء ،ج.م.قمن  441لنص المادة 

للقاضي التأكد من صحة و  ،من فعل الشركاء ليس آخر بسب لأي وفاء شريك لما تعهد به، أو

  .إدعاءات الشريك المتقدم بطلب الحل

كانت حصته في الشركة  تىالشريك عن العمل م هذا مرض أو عجزلتحل الشركة و 

  .)1(واجباته اتجاههاببحيث يستحيل القيام  ،هاصالحلاء عمل دمتمثلة في أ

  .في الحكم على الأسباب التي يراها كافية لحل الشركة ،للسلطة التقديرية للقاضي تعودو 

عنه لذلك لا يجوز التنازل و  ،يعتبر الحل في هذه الحالة من الحقوق المتعلقة بالنظام العام

ما أن للشريك أن يطلب ك .و يكون باطل كل اتفاق يحرم الشريك من هذا الحق ،سببه وقوع قبل

حيث يقوم .)2(الذي يكون وجوده محل اعتراض الشركاء الباقينالشركاء من القضاء إخراج أحد 

  .، فتستمر الشركة بعد ذلكبفصل الشريك يأمرالقاضي بالتحقق من صحة الإدعاءات و 

                                                           

معمر خالد، النظام القانوني لمصفي الشركات التجارية في التشريع الجزائري والمقارن، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  )1(

   .33ص ،2013

  .  34، صنفسهالمرجع )2(
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  الثانيالفرع 

  بالتزاماتهمعدم وفاء الشركاء 

لعدم وفاء الشريك  ،بحل الشركة بناءا على طلب أحد الشركاء تقضيوز للمحكمة أن جي

عن دفع  فأو لأي سبب آخر لا يرجع إلى الشركاء، كما إذا تخل .بما تعهد به في عقد الشركة

ئ لا يجوز للشريك المخط حيث .ير غير القابل للعزلدرأسمال أو أهمل الشريك المال حصته من

  )1(إنما يعود هذا الحق لغيره من الشركاءو الشركة، طلب حل 

من  441هذا حسب المادة الشركة بناءا على طلب الشركاء و  ز للقاضي حلو ما يجك

 ،الشركة في نشاطها راصعب استمر في حالة وقوع أزمة اقتصادية عنيفة تجعل من ال ،ج.م.ق

  .في أداء عمله الاستمرارن عقدم حصته بسبب مرضه حيث يعجز ي ، أو لممرض الشريك أو

. الأسباب المبررة له يقدر وجاهةأن  ،حل الشركةبيجب على القاضي قبل أن يحكم و 

 إلىون الرجوع ، دبل تنحل الشركة بالنسبة للمستقبل ،رجعي أثر حلحيث لا يكون لل

  .)2(الماضي

  الثالثالفرع 

  خروج أحد الشركاء من الشركة

كانت الشركة محددة  إذا ذاهو  ،من الشركة إخراجهطالبة من القضاء مجوز للشريك الي

حالته المالية بحيث يصبح محتاجا إلى  طرابضكا ،متى كانت هناك أسباب معقولة المدة

 أو أن تستدعي الحالة الصحية للشريك أو ظروفه الخاصة ذلك ،في الشركة هتصفية نصيب

  .ج.م.قمن  442المادة حسب 

                                                           

  .  109ص ،المرجع السابق الشركات التجارية، مصطفى كمال طه، )1(

  .  110صالمرجع نفسه،  )2(
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حل الشركة في حالة إفلاس أحد الشركاء أو منعه من ممارسة مهنته التجارية أو فقدانه تن

تحل الشركة في حالة :"نهأالتي تنص على  ج.ت.ق 10مكرر 563وهذا حسب المادة  ،للأهلية

ممارسة مهنة تجارية أو  من لمنعاالإفلاس أو التسوية القضائية لأحد الشركاء المتضامنين أو 

ين يلة، تعجمحكمة الأمور المستع أو يجب على الأطرافو  ."الشركاء المتضامنين أحدعدم قدرة 

. )1(عليه أو أدائها له، وذلك بعد تقديرها وزتبيان حقوق الشريك المفلس أو المحجل، رخبي

  .تستمر الشركة إذا نص العقد التأسيسي على ذلك، أو بإجماع الشركاء على ذلكو 

                                                           

 ،1993بيروت،  منشاة المعارف، ،4، ج)شركة التوصية البسيطة(في الشركات التجارية طالوسي، محمد محرزحمد أ )1(

  .  341ص



 

 

  

  

  

  

  الفصل الثاني

المترتبة عن انقضاء  الآثار

  )التصفية(الشركة
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نه إ، فالأسباب  هذه سبب منر ما تواف فإذاتنقضي الشركات التجارية لأسباب عديدة،   

ذه ، سواء كانت هنشأت عن الوجود القانوني للشركة لابد من تسوية العلاقات القانونية التي

صفية الشركة، كشخص وهذا يقتضي ت. بين الشركة والغير أو، العلاقات بين الشركة والشركاء

، وقسمة مكونين له، له أهلية وذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء القانوني مستقل بذاته

التي اكتسبه الغير من قبل ، كما يقتضي الأمر تحديد مصير الحقوق ومجوداتها بين الشركاء

  .، عند تصفيتهايفائها من موجودات الشركةلاست ا، ولم يتقدمو الشركة

لشركة ودفع ما عليها من اات مجموع الإجراءات الضرورية لإنهاء عملي يقصد بالتصفية  

جوداتها لنقود لإمكان توزيعها على الشركاء بواسطة و تحصيل مالها من ذمم وتحويل مديون، و 

وعادة ما ينص عقد الشركة على الطريقة . والتصفية عملية ملازمة لانقضاء الشركة .القسمة

وقسمتها، وإذا خلا عقد الشركة من حكم خاص اتبعت الأحكام  هاالتي تتم بها تصفية أموال

  .المقررة في التقنين المدني لتصفية الشركات وقسمتها

فدخول الشركة في مرحلة ، ارتباطا قويا بالقسمة، وهي معدة أساسا له التصفية ترتبط  

وللشركاء وان  ،روهذا بعد دفع ديونها قبل الغي ،الشركاءبين التصفية يكون قصد قسمة أموالها 

كان لهم الحق في إجراء القسمة فورا بعد حل الشركة بينهم دون سداد ديون مسبقة في نطاق 

ديونهم، أو  قتضاءاإلا أن في ذلك حرمانا لدائني الشركة من حقهم في  ،تصفية اختيارية

هوم المعارضة على القسمة إذا تمت بالتحايل على حقوقهم، وهذا ما كان وراء ولادة فكرة ومف

وهو ذاته ما كان وراء التدخل التشريعي لتنظيم التصفية الاختيارية أيضا،  ،التصفية الإجبارية

بصورة تكفل عدم إلحاق الضرر بالدائنين وضياع حقوقهم، أو إهدار الائتمان العام الذي تقوم 

   .عليه الشركات التجارية
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  المبحث الأول

  أشكال التصفية و الإجراءات الواجب إتباعها

تى انقضت الشركة وشهر انقضائها بالطرق القانونية، منقضية في حق الشركاء والغير م 

، إذ فيتولى عملية التصفية الشخص المصفي. كةيتبع الانقضاء تصفية الشر فعلى السواء، 

في تمثيل الشركة وهي تحت ، فلم تعد لهم أية صفة تهي  بانقضاء الشركة سلطة مديرهاتن

  .إلى أن تنتهيو للتصفية  مشخصية الشركة المعنوية فتبقى بالقدر اللاز  اأمالتصفية، 

، يقتضي البحث في الأحكام الخاصة بالمصفي من في تصفية الشركة لذا فان البحث  

لذلك يتطلب أمر دراسة تصفية الشركة صدور   .حيث  تعيينه وعزله وسلطاته ومدى مسؤوليته

وذلك وفق قواعد التصفية المعمول بها ) ب الأولالمطل(حكم قضائي يقضي بانقضاء الشركة 

  ).المطلب الثاني(

  المطلب الأول

  أشكال التصفية

إن مباشرة الأعمال، التي تستدعيها تصفية الشركة، يتطلب تعيين مصفي أو أكثر لتسوية   

الآثار القانونية التي خلفتها الشركة، لذلك نص القانون التجاري الجزائري على نوعين من 

التصفية، وهما التصفية الاختيارية التي يتم فيها تعيين المصفي من قبل الشركاء في الشركة 

، والتصفية الإجبارية التي يتم فيها تعيين )الفرع الأول(أنفسهم، طبقا لما تضمنه عقد الشركة 

  ).الفرع الثانيالمصفي بقرار من المحكمة المختصة 
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  الأولالفرع 

  ختياريةالتصفية الا 

  :)1(تتم التصفية الاختيارية بقرار من الهيئة العامة غير العادية للشركة، في الحالات الآتية  

 .نتهاء المدة المعينة للشركة، ما لم تقرر الهيئة العامة تمديدهاب  -1

  .انتهاء الغرض الذي تأسست لأجله الشركة، أو استحالة هذه الغاية  -2

  .تصفيتها بإصدار الهيئة العامة للشركة قرار بحلها أو  -3

 .الحالات الأخرى التي ينص عليها العقد التأسيسي للشركة  -4

  :تتم التصفية الاختيارية وفق الإجراءات التالية

" شركة في حالة التصفية:"التاليفي حالة تصفية الشركة يتبع عنوان واسم الشركة بالبيان  -

 .ج.ت.ق 766التي نصت عليها المادة و 

اجل شهر في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية، في يتم نشر أمر تعيين المصفين في  -

جريدة مختصة بالإعلانات القانونية للولاية التي يوجد بها مقر الشركة حسب ما نصت عليه 

  .ج.ت.ق 767المادة 
يقوم المصفي أثناء تصفية الشركة بإجراءات النشر الواقعة عن الممثلين القانونيين للشركة  -

  .ج.ت.ق   768/1حسب المادة 

على انه تتم دعوة الشركاء في نهاية التصفية للنظر في الحساب  ج.ت.ق 773نصت المادة  -

الختامي وفي إبراء إدارة المصفين وإعفائه من الوكالة والتحقق من اختتام التصفية، فإذا لم 

يدعي الشركاء فانه يجوز لكل شريك أن يطلب قضائيا تعيين وكيل يكلف بالقيام بإجراءات 

  .ة بموجب أمر مستعجلالدعو 

                                                           

  .269، ص2004، دار الحامد، عمان، 1الحارس، فوزي الدين أبو جاموس، محاسبة الشركات، ط أسامة) 1(
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يقوم المصفي بنشر إعلان إقفال التصفية في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية أو في  -

  .جريدة معتمدة في تلقي الإعلانات القانونية

  الفرع الثاني

  التصفية الإجبارية 

تكون التصفية الإجبارية بناءا على أمر مستعجل من رئيس المحكمة التي يكون المركز  -

 . يسي للشركة تابعا لاختصاصهاالرئ

يعين مصفي واحد أو أكثر من طرف الشركاء إذا حصل الانحلال مما تضمنه القانون  -

الأساسي أو إذا قرره الشركاء من تعيين المصفي فان تعينه يقع بأمر من رئيس المحكمة بعد 

  فصله في العريضة

نشره وترفع هذه المعارضة  يوم اعتبارا من تاريخ 15يتم رفع المعارضة ضد الأمر في اجل -

  .أمام المحكمة التي يجوز لها أن تعين مصفيا أخر

أشهر من تسميته جمعية الشركاء التي يقدم لها تقريرا عن  6يستدعى المصفي في ظرف  -

 .أصول و خصوم الشركة و عن متابعة عمليات التصفية في الأجل الضروري لإتمامها

قرار فان المصفي يطلب من القضاء الإذن للوصول وإذا تعذر انعقاد الجمعية أو لم يتخذ  -

  ج.ت.ق 787إلى التصفية حسب المادة 

يقر المصفي إذا كان ينبغي توزيع الأموال التي أصبحت قابلة للتصرف فيها دون الإخلال  -

بحقوق الدائنين وينشر كل قرار توزيع يتعلق بالأصول في جريدة الإعلانات القانونية التي تم 

  .  ج ويبلغ قرار التوزيع إلى الشركاء على انفراد.ت.ق 767منصوص في المادة فيها النشر ال
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يوم ابتدءا من قرار  15تودع المبالغ المخصصة للتوزيع بين الشركاء و الدائنين في اجل  -

التوزيع في بنك اسم الشركة الموضوعة تحت التصفية ويجوز سحب المبالغ بمجرد توقيع 

  .)1(  ج.ت.ق  795لمادة مصفي واحد حسب ما نصت عليه ا

  المطلب الثاني

  الإجراءات الواجب إتباعها

متى انقضت الشركة و شهر انقضاءها بالطرق القانونية، اعتبرت منقضية في حق 

فيتولى عملية التصفية الشخص . فيتبع بانقضاء تصفية الشركةالشركاء والغير على السواء، 

الشركة، فلم لهم أية صفة في تمثيل الشركة وهي المصفي، إذ تنتهي سلطة مديريها بانقضاء 

  .تحت التصفية

الفرع (لذا فان البحث في تصفية الشركة يقتضي البحث في صدور الحكم بانقضائها

  ). الفرع الثاني(، و في الأحكام الخاصة بالمصفي و تعيينه)الأول

  الفرع الأول

  صدور الحكم بانقضاء الشركة

زوال وجودها، وبالتالي استوجب القانون إعلام الغير إن انحلال الشركة  يؤدي إلى   

ر هذا نشمتى انقضت الشركة فانه يتعين  ،بانقضائها، وذلك عن طريق شهر انقضائها

الانقضاء حتى يعلم بها الغير، وذلك ضمانا لحقوق الشركة من جهة، وحماية لحقوق الغير من 

، وسريان الانقضاء على )ثانيا(ا فإذا تخلف الشهر فان ذلك يرتب جزاء. )أولا( جهة أخرى

   ).ثالثا(الغير

                                                           

، 2011للدراسات الجامعية، عمان، ، مؤسسة حمادة 1أحمد محمود عبد الكريم المساعدة، تصفية شركة المساهمة، ط) 1(

  .44ص
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 الانقضاء  نشرمة في االقاعدة الع -أولا  

وانقضائها، غير أن عملية الانقضاء  اإن القول بتصفية الشركة يدل مباشرة على انتهائه 

تستلزم إجراءا شكليا يؤدي إلى زوالها، كما كان الشأن عند ميلاده، وهذا الإجراء هو القيام 

  . )1(بشهر هذا لانقضاء حتى يكون حجة على الغير

 ، وعلىتكون منتهية فإنهاالقضائية أو  ،الخاصة أوالعامة  للأسبابمتى حلت الشركة ف  

بالغير  ويقصد. الغير بذلك الانتهاء إعلامالحكمة وراء ذلك هذا الانقضاء، و  أوجب شهرذلك 

ويتبع في شهر انقضاء الشركة نفس ). الدائنين(ذوي المصلحة  أوكل المتعاملين مع الشركة 

  .ج.ت.ق 550حسب المادة  التأسيسيالتي يتطلبها القانون في شهر العقد  الإجراءات

  عدم النشر الجزاء الذي يرتبه: ثانيا

وهو  الشركة،عقد  إشهار إجراءنفس نتائج عدم  الانقضاءعدم شهر يترتب على إجراء   

، وعملية الشهر واجبة أساسا أن يحتج قبل الغير بانقضاء الشركةلا يمكن  وعليه .البطلان

جلها أبالنسبة لحالات الانقضاء الإرادي، كما لو اتفق الشركاء على انتهاء الشركة قبل حلول 

  .)2(حد الشركاء في الحالات التي يجوز فيها ذلكأمثلا، أو كان الانقضاء بسبب انسحاب 

ن الشهر هنا منصوص جلها، لأأ نتهاءابينما لا حاجة للشهر إذا انقضت الشركة بعد   

  .عليه في العقد التأسيسي التي تضمن القول بانقضاء الشركة

  سريان الانقضاء على الغير ميعاد -ثالثا

 أوجبهاالقانونية التي  الإجراءات بإتباععلى الوجه الصحيح  ،إذا تم شهر انقضاء الشركة  

 ، وعلى ذلكالشهر إتماممن تاريخ  إلا، ير لا يكون مخاطبا بهذا الانقضاءن الغإ، فالمشرع لذلك

                                                           

(1 )www.startimes.com./?t=18655202. 

قانون : بلهوان حسين، النظام القانوني لانقضاء الشركات التجارية، دراسة مقارنة، مذكرة ماجستير في القانون، تخصص) 2(

  .56، ص2012/2013، 1الأعمال، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة
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الانقضاء لا يكون نافذا في مواجهة الغير منذ اليوم  أن، بمعنى ثر رجعيأنه ليس للانقضاء إف

  .الشركة إنهاء إلى أدتالذي حدثت فيه الواقعة، التي 

الشركة ويوم تمام  إنهاء إلى أدتوعليه فان الفترة الممتدة ما بين وقوع الحادثة التي 

تصرفاته أن ، بمعنى غير حسن النية لا يكون معنيا بهذه الفترةالف إجراءات شهر الانقضاء،

، ، وهي ملزمة بها طوال هذه المدةتظل قائمة إزائهاوحقوقه  ،ظل صحيحاتعامله مع الشركة يو 

  .اليوم الذي سبق يوم شهر الانقضاء إلىقبل الغير ة الشركاء  تسقط مسؤوليفلا

  الثانيالمطلب 

  تعيين المصفي 

 التصفية،تعيين شخص لمباشرة عملية  الشركة،قرار حل  تخاذايتعين على الشركاء بمجرد   

الفرع (تعيين المصفي في كيفيةجل معرفة الوضع القانوني للمصفي يتوجب البحث ألذلك ومن 

  ).الفرع الثالث( وسلطاته )الفرع الثاني( طريقة عزلهو  )الاول

  الفرع الأول

  تعيين المصفي كيفية 

 ،رئيس المحكمة من بأمرن تعيينه يقع إف المصفي،لم يتمكن الشركاء من تعيين  إذا  

من تاريخ  عتباراايوم  15في اجل  الأمريرفع المعارضة ضد  أن الأمر،ويجوز لكل من يهمه 

  ا.م.ا.ق 757وهذا طبقا للمادة  ،نشر تعيين المصفي

جل القيام بتسوية أمن  أكثر أونه يجب تعيين مصفي إف الشركة،تصفية  بأعمالعند البدء   

، ويعرف المصفي بأنه الشخص الذي يعهد إليه مباشرة أعمال بهاكافة الحقوق التي تتعلق 
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، حيث يمثلها ويتصرف باسمها طيلة فترة التصفية، إلى غاية قانونا المنقضيةتصفية الشركة 

  .)1(منها نتهاءالا

جميع على يد  إما الحاجة،تتم التصفية عند  :"ج التي تنص.م.ق 445طبقا للمادة   

لم يتفق الشركاء على  إذاو  الشركاء، أغلبيةتعينهم  أكثر، أوعلى يد مصفي واحد  وإما الشركاء،

في الحالات التي تكون فيها الشركة و  .أحدهمفيعينه القاضي بناءا على طلب  المصفي،تعيين 

 الأمر،باطلة فان المحكمة تعين المصفي وتحدد طريقة التصفية بناءا على طلب كل من يهمه 

  ".الغير بحكم المصفين  إلىوحتى يتم تعيين المصفي يعتبر المتصرفون بالنسبة 

 إذامن طرف الشركاء  أكثر أويعين مصف واحد : "ج.ت.ق 782كما نصت المادة   

  .الشركاءقرره  إذا أو الأساسيحصل الانحلال مما تضمنه القانون 

  :يعين المصفي

  .الشركاء في شركات التضامن  بإجماع -

  .دودة الشركة في شركات ذات المسؤولية المح لرأسمال بالأغلبية  -

امة العادية في الشركات بشروط النصاب القانونية فيما يخص الجمعيات العو   -

  ".المساهمة

يحل محله المصفي والذي يصبح مدير الشركة بصدور القرار بحلها، و  سلطةتنتهي   

 .)2(للشركة الممثل الشرعي

                                                           

  .  103، ص 2006، دار الثقافة، عمان، )دراسة مقارنة(، الشركات التجارية انون التجاريقلاياملكي أكرم ، ) 1(
(2) MERL Philippe, Droit commercial, Sociétés commerciales, 6

 éme
  édition, Dalloz, Paris, 1998  

P 209. 
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 للإعلاناتشهر في النشرة الرسمية  أجلفي  شكله،تعيين المصفين مهما كان  أمرينشر  

القانونية للولاية التي يوجد بها مقر  بالإعلاناتضلا عن ذلك في الجريدة المختصة وف القانونية،

  :التاليةالبيانات  الأمرالشركة ويتضمن هذا 

 .كةالشر بوعا عند الاقتضاء بمختصر اسم تاسمها م أو الشركة، عنوان  -

 .نوع الشركة متبوعا بإشارة في حالة التصفية  -

 .مبلغ رأسمال الشركة  -

  .رقم قيد الشركة في السجل التجاري  -

 .سبب التصفية  -

 .أسماء المصفين وألقابهم وموطنهم  -

  .حدود صلاحيات المصفين عند الاقتضاء -

  :ما تقدم إلى بالإضافةكما يذكر في النشرة الرسمية 

المراسلات والمكان الخاصة بالعقود والوثائق المتعلقة  إليهتعيين المكان الذي توجه   -

 .بالتصفية

  .المتصلة بالتصفية بملحق السجل التجاريالأوراق العقود و  إيداع هاالمحكمة التي يتم في  -

حسب  صفيمتبلغ البيانات نفسها بواسطة رسالة عادية إلى علم المساهمين بطلب من ال  -

 .)1( ج.ت.ق 767 المادة

  

  

 

                                                           

  .300-299ص ص، 2008، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 2الشركات، طيوسف البستاني، قانون الأعمال و  سعيد) 1(
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  الفرع الثاني

  عزل المصفي

يستخلف حسب يعزل المصفي و ":انه التي تنص على ج.ت.ق 786بالرجوع لنص المادة   

  ".لتسميتهالأوضاع المقررة 

يجوز عزله من  إذ، المصفي يخضع لحكم القواعد العامةيتضح من نص المادة أن عزل   

 صدر من المصفي إذا، وذلك في حالة ما من قبل الشركاء أيقبل السلطة التي عينته ،

تم تعيينه من طرف المحكمة مع موافقة جميع  إنفي التزاماته اتجاه الشركة حتى و تصرفات تنا

  .المعين من طرف الشركاء المصفي،القضاء بطلب عزل  إلى اللجوءيجوز  كما .الشركاء

 جميعا،بموافقة الشركاء  المحكمة،يعود السبب في قبول عزل المصفي المعين من قبل و   

وإنما عينته المحكمة لعدم اتفاق  للدائنين،وليس ممثلا  الشركة،المصفي القضائي ممثل  أنكون 

 .)1(آراء الشركاء حول تعيينه، فحلت المحكمة محلهم في هذا الأمر

يتضمن تعيين من  أنيجب  المختصة،حكم بعزل المصفي من قبل السلطة  أووكل قرار   

من تاريخ قيده في  ، إلاالغيرولا يحتج بقرار العزل وتعيين مصفي جديد في مواجهة  محله،يحل 

  .)2(السجل التجاري

  

  

  

                                                           

  .203ص  ،المرجع السابق ،كات التجارية في القانون الأردنيالشر  عزيز العكيلي،) 1(

  .203نفسه، صرجع مال )2(
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  الفرع الثالث

  سلطات المصفي وحدودها

يمثل المصفي الشركة ويخوله القانون سلطات في حدود التصفية، بحيث لا يجوز له   

خص معنوي لازال بذلك يعتبر المصفي في الشركة تحت التصفية ممثلا للشركة كش، و هاتجاوز 

 يالمعنو ، فهو يمارس مهامه باسم الشخص فهو بذلك ليس وكيلا عن الشركاء ،في حكم الوجود

 هذا المركز القانوني، يؤهل المصفي بان يطالب الشركاء بحصصهم في رأسمال .ولحسابه

كذلك لا تثبت للمصفي صفة الوكيل عن دائني . ، أو ما تبقى منها في حوزتهمالشركة

  .)1(الشركة

  :)2(الآتية الأعمالتتمثل مهمة المصفي في   

بالوفاء بمديونيتهم قبل الشركة، وكذلك   ما للشركة من حقوق لدى الغير، بمطالبتهم ستيفاءا -

استيفاء حصص الشركاء أو الباقي منها إذا تخلف تقديمها أثناء حياة الشركة، وبعد استيفاء 

من ديون، ويعمد في ذلك إلى تطبيق  ةما للشركة من حقوق، يباشر المصفي بسداد ما لشرك

 .في تسديد الديون عن طريق دفع الديون المضمونة قبل غيرهاالقواعد العامة 

، فانه لا يجوز للمصفي متابعة الدعاوى الجارية، إذ لا تثبت ج.ت. ق 788/3وحسب المادة  -

رفعت هذه الدعاوى،  كما لا يمكنه القيام  نله سلطة حلول محل أصحاب الصفقة حي

ه بذلك، سواء من الشركاء أو بقرار من ما لم يؤذن ل) مقاضاة مديني الشركة(بدعاوى جديدة 

  .القضاء

                                                           

  .104ص تجارية ، المرجع السابق، ، الشركات المحمد فريد العريني) 1(

  .61، ص2012، دار الثقافة، عمان، 1، ط)الأحكام العامة و الخاصة(فوزي محمد سامي، الشركات التجارية،  )2(
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الشركة، لأن في ذلك تجاوز لمعنى التصفية  سمابلا يجوز للمصفي القيام بأعمال جديدة  -

والغرض منها، إلا إذا كانت هذه الأعمال ضرورية لإتمام أنشطة كانت ولا تزال قائمة أثناء 

 .ج.م.ق 446انقضاء الشركة، وعليه أن يتممها حسب المادة 

على المصفي أن يعد تقريرا مفصلا عن أصول وخصوم الشركة وعن متابعة عمليات  -

التصفية، وما يلزم من الوقت للفراغ منها، ويعرض هذا التقرير على الجمعية العامة للشركاء 

أشهر من تاريخ تعيينه، وإذا تعذر على المصفي أن يقوم بذلك، جاز لكل  6في أجل أقصاه 

يطلب استدعاء جمعية الشركاء، على أن يقدم طلبه إلى هيئة الرقابة أو من يهمه الأمر أن 

  . ج.ت.ق 787الوكيل الذي تعينه المحكمة حسب نوع الشركة حسب المادة 

قرار،  بأيلم تخرج و  جتمعتاكونها  أوللشركاء  عقد الجمعية العامة ستحالةافي حالة و   

 حسب لاستكمال عملية التصفية ماللاز  على الإذنالقضاء للحصول  إلىالمصفي أ لج

  .ج.ت.ق 787/3المادة

رباح وتقريرا يتضمن للمصفي أن يضع حساب الاستثمار العام و حساب الخسائر والأ  -

أشهر من قفل  3حساب عمليات التصفية، خلال السنة المالية المنصرمة، وذلك في ظرف 

 .ج.ت.ق 786كل سنة مالية حسب المادة 

موجودات الشركة منقولا أو عقارا، إما بالمزاد العلني أو بالتراضي، ما للمصفي أن يبيع كل  -

  .ج.م. ق 446حسب المادة  لم ينص في أمر تعيينه على تقييد هذه السلطة

قد أجازت التنازل الإجمالي عن مال الشركة أو ف ج.ت.ق 772المادة  لكن بالرجوع إلى

  :)1(دماجنالاتم عن طريق  وخاصة إذا كان قد أخرى،عن المال المقدم إلى شركة 

 .في شركات التضامن بموافقة جميع الشركاء  -

  .في شركات ذات المسؤولية المحدودة بالأغلبية -

                                                           

  .90معمر خالد، المرجع السابق، ص) 1(
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المنصوص عليها في الجمعيات  الأغلبيةكات المساهمة، حسب شروط النصاب و في شر  -

  .العامة غير العادية

  المبحث الثاني

  النتائج المترتبة عن التصفية

عندما تنقضي الشركة أو تحل، ويشهر ذلك بالطرق القانونية تعتبر منتهية في حق   

ويستتبع ذلك تصفية الشركة من خلال المصفي الذي يعينه . الشركاء والغير على السواء

الشركاء أو الذي يعينه القضاء، بحسب الأحوال والذي يتولى عملية محو الشركة من السجل 

  ). الأولالمطلب (التصفية وإقفالها التجاري بعد عملية انتهاء

يتم قسمة ناتج التصفية على الشركاء، كل على حسب مقدار مساهمته في رأس و     

 )الثالثالمطلب (، وبين هذه وتلك تثور مسالة التقادم الخاص بالدعاوى)المطلب الثاني( هامال

  .القواعد العامةأحكامها مع أحكام ير التي ترفع على الشركاء في الشركة المنحلة وتتغ

  الأولالمطلب 

  إقفال التصفية

الشركة والوفاء د قام باستيفاء كل حقوق يكون المصفي ق ،عند انتهاء عملية التصفية  

، وجودات، وعلى هذا تقفل التصفيةشامل للم إحصاءو ، ثم يعد قائمة للجرد بديونها قبل الغير

 بإعدامذلك انتهت من الوجود تماما، و الشركة قد تكون يستتبع انتهاء مهام المصفي، و مما 

 إذا أو، على الحسابات الختامية  للتصفية بعد تصديق جمعية الشركاءشخصيتها المعنوية و 

عنه حتى يعلم  الإشهارو  الإعلان، وجب ةتعذر ذلك بعد صدور القرار القضائي بقفل التصفي
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يقدم مصفي الشركة  طلب  بذلكو   ،)الفرع الأول( ، ويكون حجة في مواجهة الجميعبها الغير

  .)الفرع الثاني( شطب الشركة من السجل التجاري

  الفرع الأول

  نشر إقفال التصفية

 إدارةوفي ابتداء  الختامي،ستدعى الشركاء في نهاية التصفية للنظر في الحساب ي

فإذا لم يستدع الشركاء فانه يجوز  .التحقق من اختتام التصفيةمن الوكالة و  إعفائهالمصفي و 

حسب )1(لكل شريك أن يطلب قضائيا تعيين وكيل يكلف بالقيام بإجراءات الدعوى بأمر مستعجل

  .ج.ت.ق 773المادة 

عليها في المادة  التصفية المنصوص بإقفاللم تتمكن الجمعية المكلفة  إذافي حالة ما و 

، فانه يحكم قضائيا بطلب من ا التصديق على حساب المصفيرفضه أو ،ج.ت.ق 773

، تابة ضبط المحكمة، يضع المصفي حساباته بكولهذا الغرض. الأمرمن يهمه  أوالمصفي 

  .الحصول على نسخة منها على نفقتهمن الاطلاع عليها و  بالأمرحيث يتمكن كل معني 

وتحل محل  للمحكمة،الحسابات يعود  النظر في أمر نإج ف.ت.ق 774فحسب المادة 

  .)2(التصفية إقفالالاقتضاء في عند  المساهمين أوجمعية المشتركين 

بطلب منه في النشرة الرسمية  المصفي،التصفية الموقع عليه من  إقفال إعلاننشر ي

 الإعلانالقانونية ويتضمن هذا  الإعلاناتفي جريدة معتمدة بتلقي  أوالقانونية  للإعلانات

  :التاليةالبيانات  ج.ت. ق 775حسب المادة 

 .الشركةعند الاقتضاء بمختصر اسم التجارية المتبوعة  التسمية أوالعنوان  -1

                                                           

  .194عمورة عمار، المرجع السابق، ص ) 1(

  .194، ص المرجع نفسه )2(
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 .نوع الشركة متبوع ببيان في حالة التصفية  -2

  مبلغ رأس مالها  -3

 .عنوان المقرر الرئيسي  -4

  .أرقام قيد الشركة في السجل التجاري -5

 .أسماء المصفين و ألقابهم و موطنهم  -6

الجمعية المكلفة بالإقفال إذا كانت هي التي وافقت على حسابات تاريخ ومحل انعقاد  -7

المصفين أو عند عدم ذلك، تاريخ الحكم القضائي المنصوص عليه في المادة المتقدمة و كذلك 

  .بيان المحكمة التي أصدرت الحكم

  .التي أودعت فيها حسابات المصفين المحكمةاسم ذكر  -8

  الفرع الثاني

  الشركة من السجل التجاري شطب

ذلك بموجب قرار يصدره و  انحلالها،في حالة  التجاري،تم شطب الشركة من السجل ي  

وتبقى :"ج نصت على انه.ت.ق 766/2إلا أن المادة  .السجلالقاضي الذي كلف بالسهر على 

ومن هنا يتضح أن ". الشخصية المعنوية للشركة قائمة لاحتياجات التصفية إلى أن يتم إقفالها

الشطب لا يتم بمجرد حل الشركة، بل بانقضائها وزوال شخصيتها المعنوية تماما، وذلك بانتهاء 

  .)1(التصفية

طلب شطب الشركة من السجل التجاري، في  التصفية،عند انتهاء  الشركة،يقدم مصفي و   

 التصفية،نه في حالة استمرار القيد بصورة قانونية رغم انتهاء أ والقاعدة العامة .شهخلال مدة 

                                                           

  .184 _ 182ص ، ص المرجع السابق، 1إلياس ناصيف، موسوعة الشركات التجارية، ج) 1(
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بهذا الشطب من تلقاء  يأمر أنفانه يجوز للقاضي المشرف على السجل  المذكورة،ومدة الشهر 

  .)1(نفسه

  نيالمطلب الثا

  قسمة أموال الشركة

ة بحيث تكون عملي ،قسمتها إلى، وبالتالي تصفيتها إلىانقضاء الشركات التجارية  يؤدي  

 إلىتحولت موجودات الشركة تمت عملية التصفية و  فإذا، التصفية سابقة عن عملية القسمة

 تبدأ، وعندها ا المعنوية، وانتهت مهمة المصفي، فقدت حينها الشركة شخصيتهمبالغ نقدية

  .عملية القسمة

 المنقضيةالشركة  أموالحقه في  إلىكل شريك  إيصال :أنهاولقد تم تعريف القسمة على   

  ).الفرع الأول(الأرباح والخسائر  ناول توزيعلذلك نت .يتفق الشركاء على من يتولاها

  الأولالفرع 

  توزيع الأرباح والخسائر

على  منصوصاكان  فإذا، ، يتضمن طريقة القسمةللشركة التأسيسيالعقد  أن لأصلا  

 معينة،لم يتم الاتفاق على طريقة  إذا أما عليها، نصال تم طريقة معينة اتبعت الطريقة التي

 أنعلى  ج.م.ق 448المادة  نصت عليههذا ما و  )2(القانون المدني إلى أحكاموجب الرجوع 

ج .م.ق 713المواد  قد نظمتهاد المتعلقة بقسمة المال المشاع و تطبق في قسمة الشركات القواع

وقد تتم بواسطة المحكمة  الرضائية،ى بالقسمة وتسم الشركاء،وقد تتم القسمة باتفاق  .يليها ماو 

                                                           

  .183المرجع نفسه، ص ) 1(

  .132، ص 2006لشواربي، موسوعة الشركات التجارية، منشاة المعارف، الإسكندرية، اعبد الحميد ) 2(
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ءا على ابن أو القسمة، إجراءعن  أحدهمامتناع  أوالشركاء عند اختلافهم  أحدبناءا على طلب 

  .)1(ضائيةالوهنا تسمى بالقسمة  الشركاء،دائني  أحدطلب 

مال،  رأس، بمبلغ يعادل قيمة اختصاص كل واحد من الشركاء أساسوتجري القسمة على   

لم يتبين قيمتها في  إذا، هذه الحصة وقت تسليمهاما يعادل قيمة  أو، كما هي مبينة في العقد

 حق لأن ملكية، م الشريك حصته على سبيل الانتفاع، فانه يستردها قبل القسمةقد إذاالعقد، و 

  .)2( الشريك بالعمل فيسترد حصته باسترداد حريته أما، الرقبة ما زالت له

عد ذلك شيء من حصيلة ، وتبقى بشريك حصتهاسترد كل  إذا 447/3كما نصت المادة   

، ويتم تقسيمها وفقا متراكمة أرباح، اعتبر ذلك بمثابة التصفية، وهو ما يسمى بفائض التصفية

 لأحكامطبقا  تم توزيعها إلاللشركة، و  التأسيسيالتي نص عليها الشركاء في العقد  للأسس

  .)3(مال الشركة رأسفي نسبة حصة كل شريك في  بحسب أو للأرباحالتوزيع القانوني 

الشركة  أنفذلك يعني  الشركاء،لم يكن صافي مال الشركة كافيا للوفاء بحصص  إذا أما  

حسب نسبة  أو عليها،المتفق  للأسسالشركاء طبقا  تحملها من طرفو يتم  الخسارة،لحقتها 

  .)4(المال رأسحصة كل شريك في 

  

  

  

                                                           

  .132نفسه، صالمرجع   )1(

 ، 2005 ،، منشورات الحلبي، بيروت1انين الوضعية والشريعة الإسلامية، ط، الشركات التجارية في القو فوزي عطوي) 2(

  .62ص

  . 63، ص المرجع نفسه )3(

  .63نفسه، صالمرجع )  4(
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  المطلب الثالث

  تقادم الدعاوي الناشئة عن أعمال الشركة

فيها سنة، باستثناء الحالات التي ورد  15بمرورالالتزامات بصفة عامة  الأصل تتقادم في  

وهي حالة  ،الآنالحالة التي نحن بصددها  ،الحالاتهذه  مننص خاص في القانون، و 

، )1(تصفيتها عمالأانتهت و  ،شركاء بالنسبة للشركة التي انحلتالتي يتم رفعها على ال ىالدعاو 

 أوضد الشركاء غير المصفين  ىتتقادم كل الدعاو :" انهج على .ت.ق 777فقد نصت المادة 

  ."شر انحلال الشركة بالسجل التجاريذوي حقوقهم بمرور خمس سنوات اعتبارا من ن أوورثتهم 

 أثناءذين تقاعسوا عن المطالبة بحقوقهم الضرورة عدم فسخ المجال للدائنين التقتضي   

ن التقادم وهو تقادم قصير المشرع الجزائري في هذا المجال بنوع خاص م جاءالتصفية، لذا 

من نشر انحلال الشركة في السجل  ابتداءسنوات،  5، وهو تقادم لا تتجاوز مدته المدى

  .التجاري

المنصوص عليه  الأشكالالشركات التي تتخذ شكلا من  أنواعيشمل هذا التقادم كل و   

ولا تتمتع بالشخصية  ،ت ليس لها وجود قانونيهي شركا إذقانونا، باستثناء شركات المحاصة، 

نها الذي ع المسئولالتي ترفع على  ىفيها فقط، فالدعاو قائم بين الشركاء  اأثرهالمعنوية، و 

  .)2(باعتباره شخصا طبيعيا تحت مسؤوليته تخضع للتقادم الطويلتعامل مع الغير باسمه و 

من التقادم  نيستفيدو جميع الشركاء  أنلفة الذكر، االس ج.ت.ق 777يقضي نص المادة   

جاء عاما، لم يفرق بين شريك مساهمين فالنص  أوموصين  أوسواء كانوا متضامنين  ،لخمسيا

 أوالشريك  نفإالمخالفة بتصفية الشركة، وبمفهوم  المأمورين الشركاء إلى إشارتهفي  إلا ،وآخر

  .ج.ت.ق 777الشركاء المصفين لا يستفيدون من حكم المادة 

                                                           

  .85، ص2006عباس مصطفى المصري، تنظيم الشركات التجارية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  ) 1(

  .625، ص2008، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 1هاني دويدار، القانون التجاري، ط )2(
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رفعها عليها بصفته شريكا و المشرع بين حالة رفع الدعوى على الشريك بصفته  ميز  

في  ويخضع لحكم التقادم الطويل، مثله مثل باقي الشركاء، لخمسيامصفي، فيستفيد من التقادم 

يحجز مال الشركة دون وجه  كأنبصفته مصفيا للشركة، مثلا  ىما رفعت عليه الدعاو  إذاحالة 

يسري عليها  لا أخرىودعاوي ) الفرع الأول(لذلك فهناك دعاوى تخضع للتقادم الخمسي .)1(حق

  ).الثانيالمطلب  (التقادم الخمسي 

  الأول الفرع

  لخمسياالخاضعة للتقادم  ىالدعاو 

 أومباشرة التي يرفعها الغير من دائني الشركة على الشركاء بصفتهم الشخصية ال ىالدعاو  -1

  .لمطالبتهم بدين في ذمة الشركة ورثتهم،

الدعاوي المباشرة التي يرفعها الغير على الشركاء لمطالبتهم بالوفاء بحصصهم في الشركة  -2

ولو كانت مسؤولية الشركاء مسؤولية محدودة كما هو الحال في الشركة  ،ما تبقى منها أو

  .التوصية البسيطة أوالمساهمة  أوذات المسؤولية المحدودة 

 أرباحشركاء لمطالبتهم برد ما حصلوا عليه من الشركة على ال دائنوعها التي يرف ىالدعاو  -3

 .صورية

  .الدعاوى التي يرفعها دائنو الشركة على الشركاء لمطالبتهم برد الأموال -4

الدعاوي الخاصة بقسمة :التي يرفعها الشركاء على بعضهم البعض ومثال ذلك ىالدعاو  -5

 .الشركة أموال

  

 

                                                           

  .86، ص المرجع السابق عباس مصطفى المصري،)1(



����

 ا��
 #��"� ا
����ت ا
���ر�� وأ!�رھ�:                                                          ا

 

54 

 

  الفرع الثاني

  ألخمسيلتقادم ل غير الخاضعةالدعاوي 

  :ذكر من هذه الدعاوى مايلين

 .غير المباشرة التي يرفعها الدائن باسم الشركة لمطالبة الشريك بتقديم حصته ىالدعاو   -1

التي يرفعها الشركاء على بعضهم البعض، كدعوى الرجوع التي يرفعها الشريك  ىالدعاو   -2

 .التي قام بدفعها لمطالبته بما يخص في ديون الشركة، الآخرعلى 

بتقديم الحساب  ،غير شريك أوشريكا كان  ،التي يرفعها الشركاء على المصفينالدعاوي   -3

 .تعويضهم عن ضرر لحق بهم أولحصصهم  ةالمشتملتسليم المستندات  أو

 أو الإدارةمجلس  أعضاء أوالشركاء على المديرين  أوالتي يرفعها دائني الشركة  ىالدعاو   -4

 .الشركة  بإدارةقيامهم  أثناءتقصير  أو إهمالبسبب ما ارتكبوه من  مجلس الرقابة،

 .في ذمة الشركة بالتزاماته لمطالبته بالوفاء الغير،التي يرفعها المصفي على  ىالدعاو   -5

  



 

 

  

  

 

       

 

  

  خاتمة
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فهي تتطلب تضافر مجموعة  يادار وإ قانونيا  عقداالشركة باعتبارها  وكخلاصة لما تقدم فان

، فنجد المشرع الجزائري قد المشروع إنشاء، قصد بلوغ الهدف المراد من المتعاقدة الأشخاصمن 

، فنجدها تنقضي كيفية انقضاء الشركات التجارية 442 إلى 437في المواد  ج.م.قحدد في 

، سواء التي تقوم على الاعتبار الشخصي امة التي تنقضي بها جميع الشركاتالع بالأسباب

تقوم على الاعتبار المالي ومدى مسؤولية الشركاء عن ديون  التي أو الأشخاصوهي شركات 

  .الأموالكات الشركة في مواجهة الغير وهي شر 

انتهاء  أوكانقضاء المدة المحددة للشركة  الإرادية الأسباب فيالعامة  الأسباب تتجلى

كما تنقضي الشركة باندماجها،  أومالها  رأسبهلاك  أوباتفاق الشركاء على حلها  أوغرضها 

 الأسباب خاصة تتمثل في أسبابالعامة هناك  الأسبابجانب  إلىو  القضاء، إلى لتجاءبالا

 أحدكوفاة  الإراديةغير  الأسبابو ، هطلب فصل أوالشركاء من الشركة  أحدكانسحاب  الإرادية

 كإصابةالقضائية  الأسباب أيضا، كما نجد إعساره أو إفلاسه أوالحجر عليه  أوالشركاء 

أحد الشركاء من بالتزاماته أو خروج  ئهعدم وفا أوالشركاء  أحدفصل  أوالشركة بخسارة 

  .الشركة

بل تمر  ،نه لا يؤدي إلى حلها مباشرةإتحقق سبب من أسباب انقضاء الشركة، ففإذا   

 795إلى  765القسمة التي فصلها المشرع الجزائري في المواد الشركة بمرحلة التصفية و 

، تسدد أثنائها كل في حدود التصفية إلى غاية قفلها ، فتبقى شخصيتها المعنوية قائمةج.ت.ق

 . بعد التصفية والقسمة والمتبقي من أموالها يوزع على الشركاء ،يونلشركة من دا على ما

 إجراءات تكوينها يتطلب أن، كما هكذا يتبين أن انقضاء الشركة يتطلب إجراءات ضرورية  

كون عقد الشركة ينتج عنه شخص  الأخرىولا يكون انتهاء عقد الشركة كبقية العقود . كذلك

يتطلب  وإنمامعنوي مستقل عن الشركاء المؤسسين له، فإن انقضاؤه لا يكون بشكل فوري 

  .دخول الشركة في مرحلة التصفية
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فور قيام سبب من أسباب انقضائها، فهي تستهدف تدخل الشركة مرحلة التصفية مباشرة   

إنهاء أعمالها المبتدئة، ولذلك تظل شخصيتها المعنوية قائمة في حدود إنهاء هذه الأعمال، 

وتحصيل ديونها من الغير،  اويتم ذلك بتنفيذ ما تبقى من التزاماتها ومن ثم جمع موجوداته

يقسم الباقي على الشركاء كل بنسبة وتحويل الموجودات إلى نقود لسداد ديونها ومن ثم 

  .مساهمته في رأس مال الشركة، أو بالطريقة المتفق عليها في عقد الشركة

فالتصفية عملية ضرورية وإجبارية رغما عن إرادة الشركاء ما دام هناك ديون يجب   

نه يجب إجراء تصفيتها إا انقضت الشركة فإذن هناك علاقات مازالت معلقة، فأتسديدها، و 

  .تسوية جميع مراكزها القانونيةو 

  :ومما تقدم نستخلص النتائج التالية

تنقضي الشركة لعدة أسباب، منها العامة والتي تطبق على جميع أنواع الشركات، ومنها  _

 .أسباب خاصة بنوع معين من الشركات

  .لا يترتب على انقضاء الشركة زوال شخصيتها المعنوية وإنما تبقى إلى حين قفل التصفية _

يترتب على انقضاء الشركة توقف نشاطها ودخولها في مرحلة التصفية قصد تقسيم  _

  .بين الشركاء  اموجوداته

 .يتم إعادة تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريقة المبينة في عقد الشركة _

التصفية إما على يد جميع الشركاء وإما على يد مصف واحد أو أكثر يعينهم أغلبية تتم  _

  .الشركاء

  .يمثل المصفي الشركة ويخوله القانون سلطات في حدود التصفية _
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يتم تحويل موجودات الشركة إلى مبالغ نقدية لتقسم بين الشركاء، بعد استيفاء الدائنين  _

  .لديونهم

تقسم الأموال طبقا للقواعد المنصوص عليها في العقد التأسيسي للشركة، فان لم يوجد  _

  .نص تطبق القواعد المتعلقة بقسمة المال المشاع المنصوص عليها في القانون المدني

إذا بقي فائض من المال بعد قسمة وجب قسمته بين الشركاء بنسبة نصيب كل واحد _

 .منهم في الأرباح

الجزائري قد أصاب نوعا ما في تنظيمه لموضوع انقضاء الشركات التجارية،  إن المشرع  

منه،  إلا انه قد اغفل بعض المساءل المتعلقة به كشهر انقضاء الشركات وذلك يعتبر تقصيرا

لى ما يطرأ على وضع الشركة إ ن الشهر من القواعد العامة للمعاملة التجارية عموما، و لأ

  .ن وسائل الحماية التي يوفرها التاجر لنفسهن وجوب إجرائه مإخصوصا، ف

  



 

 

  

  

  قائمة المراجع
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